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أهداء 


الى والدي رحمة الله تغشاه| من كان سببا في نور الدرب ومواصلة التعليم 
العالي بامتياز 
الى الشعوب الحرة في البلاد العربية والاسلامية المتطلعة لبناء دولة 
القانون والحكم الرشيد والدمقراطية والتغية المستدامة 
الكل أحرار العام ومنظيات حقوق الانسان الحلية والدولية التي تحلم 
بهذه التطلعات لشعوب المنطقة. 
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مقدمة الكتاب : 


الحمد لله الذي علم بالقلم علم الانسان مالم يعلم حيث قال سبحانه وتعالى (وقل اعملوا فسيرى 
الله عملكم ورسوله والمؤمنون ) والصلاة والسلام على سيدنا تمد وعلى اله وصحبه أجمعين الذي قال 
الله تعالى عنه ( وما أرسلناك الا رحمة للعالمين ) 

يسعدني أن أقدم بين ايدكم هذا الكتاب حول الحكم الرشيد والتنمية البشرية في البلاد العربية 
لما يحتويه من مواضيع هادفة لرؤية البلاد العربية وتطلعاتها للحكم الرشيد بعد مضى عقود من 
الزمن عاشت فيها الدول العربية سلطات الحكم الفرد والمستبدء كان لها تبعاتها على مختلف الحياة 
وحقوق الانسان في البلاد العربية في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والتعليمية والثقافية 
والاستراتيجية والبيئية » وكانت ثورات الربيع العربي في العام 2011 بداية صيرورة الثورات العربية 
في الدول التي اشتعلت فيها تلك الثورات بطريقة سلمية أذهلت العالم سواء في مصر وتونس واليمن 
وسوريا وغيرها ولكن المؤامرة العالمية على مقدرات الدول العربية واعادتها تحت تبعية الاستعمار 
واستبداد الحاكم العربي بكرسي السلطة حتى ولو تهدم المعبد على ساكنيه وتكون الثورات المضادة 
بدعم امريكي وعالمي وبأموال عربية خليجية حولت احلام الشعوب العربية وتطلعاتها الي حروب 
أهليه دمرت المؤسسات الحكومية وممتلكاتها وهجرت الملايين من الشعوب وقتلت المئات من الالاف 
وأعاده تلك الشعوب الى الوراء لعقود من الزمان وحتى لا تتطلع الشعوب مرة ثانية في ثورتها 
المستمره صيرورتها الى تحقيق اهدافها في تحقيق الحرية والعدالة والديمقراطية والحكم الرشيد في 
البلاد العربية » وما سيكون له اثر كبير في تحقيق التنمية البشرية والمستدامة في جميع المجالات 
المختلفة. 


وعندما نعود للتاريخ والحضارات التى خلدت للاجيال نجد أن تطبيق أسس الحكم الرشيد كان 
أساس حضاراتها وتاريخها في ادارة الحكم وعلى سبيل المثال الملكة سبأ التي حكمت اليمن وكان لها 
اساطيل برية وبحرية وناطحات سحاب قال الله تعالى عنها( قالت ياأيها الملا افتوني في امري ماكنت 
قاطعة امرا حتى تشهدون ) صدق الله العظيم 

ولذلك يتكون الكتاب من احدى عشر وحدة كل وحدة تحتوى مواضيع شاملة واستراتيجيات 
مقترحة لتطبيق الحكم الرشيد بكل جوانبه في البلاد العربية ويما يحقق التنمية الشاملة والمستدامة 
مثلها مثل دول العالم التي تطبق الديمقراطية وحقوق الانسان والتعايش مع الانسان في العالم. 
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الوحدة الاولى 
أساسيات إدارة شئون الدولة والمجتمع 
(الحكم الرشيد) 


ع0 5000 

تمهيد: 

أصبح مفهوم إدارة شئون الدولة والمجتمع شائعاً في الإدارة العامة والسياسات 
العامة والحكومات المقارنة» ولقد برز هذا المفهوم مؤخراً للتعبير عن العلاقة بين الدولة 
والحكم من ناحية » والقطاع الخاص من ناحية أخرى ومؤسسات المجتمع المدني من 
ناحية أخر » وبشير مفهوم ادارة شئون الدولة والمجتمع (الحكمانية ) إلى التعبير عن 
الحكم الرشيد وضرورة الانتقال بالإدارة الحكومية من الحالة التقليدية إلى الحالة الأكثر 
تفاعلا وتكاملا بين الأركان والعناصر الرئيسية» وقد أطلق عليه البعض أسلوب الحكم 
الموسع؛ بينما وصفة آخرون بالحكم الجيد » وتبنى أخر تعبير الحكم الشامل أو 
المتحد»ء حيث عرف 'ممارسة السلطة الاقتصادية والسياسية والإدارية لإدارة الشئون 
الدولة على كافة المستويات» من خلال آليات وعمليات ومؤسسات تتيح للأفراد 
والجماعات تحقيق مصالحها. 
وقد أضاف المفهوم بعداً لمعنى الشراكة المجتمعية التي تتمثل في الاحترام التام 
لحقوق الإنسان » وسيادة القانون» والمشاركة الفعالة وشراكات متعددة الفاعل والتعددية 
السياسية والشغافية والمساءلة في العمليات والمؤسسات » في القطاع العام بكفاءة 
وفعالية » والشرعية » والحصول على المعرفة والمعلومات والتعليم » والتمكين السياسي 
للشعب » والإنصاف , والاستدامة » والمواقف والقيم التي مسؤولية تعزيز والتضامن 
والتسامح.(”") 


5ط لموماناتا أ0 مملأععامعط عط 10١‏ 5ع اعوط عموولنع/001 هق (!) 
(07/4/ قلاط /كانا) 


0ل / ماع ام ماع ناع ل/ 5ع نا55أ/ حاذ أ اودع / 00. تأعحاه. لثاللالر/ :ماخط 
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مفهوم إدارة شئون الدولة والمجتمع 
/ (الحكم الرشيد ) 

اولا :النشأة والتعريف : 

ترجع بداية ظهور مفهوم إدارة شئون الدولة والمجتمع ( الحكمانية 
632 إلى عام (1989)» حيث وردت في كتابات البنك الدولي حول كيفية 
تحقيق التنمية الاقتصادية » ومحارية الفساد في الدول الإفريقية وجنوب الصحراء عن 
طريق الربط بين الكفاءة الإدارية الحكومية والنمو الاقتصادي('). ومع بداية عقد 
التسعينات من القرن الماضي بشكل واسع ظهر المفهوم من قبل المنظمات الدولية؛ 
مثل البنك الدولي» وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (00/05ا): كمنهجية لتحقيق التنمية 
البشرية في الدول النامية والمتقدمة نتيجة لقصور والإخفاقات التي حققتها الإدارات 
الحكومية دون تحقيق التنمية المرجوة بفعالية وكفاءة. 

وتطور المفهوم منذ منتصف التسعينات بعد تقرير اللجنة الوزارية لمنظمة التنمية 
الاقتصادية (2()0800) الذي عقد في باريس (مارس 1996)» حيث ريط رئيس 
اللجنة بين جودة فعاليات أسلوب إدارة شئون الدولة والمجتمع وبين ودرجة رفاهية 


المجتمع؛ وأكد على أن المفهوم يذهب إلى أبعد من ذلك؛ وهو كيفية تطبيق 


(') على الدين هلال : إدارة شئون الدولة والمجتمع »تحرير سلوى شعراوي جمعة »مركز دراسات 
واستشارات الإدارة العامة »كلية الاقتصاد والعلوم السياسية » جامعة القاهرة » 2001 ص 5. 

) 2 منظمة التعاون الاقتصادي للتنمية 3110 60-00612161015 01012 امع 50,6 للهأغ3دأموع:0 
+11 ) واختصارها ((01/001)) هي منظمة دولية مكونة من مجموعه من البلدان 
المتقدمة التي تقبل مبادئ الديمقراطية التمثيلية واقتصاد السوق الحر نشأت في سنة 1948 عن 
منظمة التعاون الاقتصادي الأوروبي العملية. 
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الديمقراطية لمساعدة الدول النامية على حل مشكلاتها التي تواجههاء من خلال بلورة 
الشكل الذي يجب أن تكون عليه طبيعة العلاقة بين كل من الدولة والحكم من ناحية؛ 
ومؤسسات المجتمع المدني من ناحية أخرى(!). 

ويشير هذا المفهوم للتعبير عن الحكم الرشيدء وضرورة الانتقال بالإدارة الحكومية 
من الحالة التقليدية إلى الحالة الأكثر تفاعلا وتكاملا بين الأركان والعناصر الرئيسية» 
وقد أطلق عليه البعض أسلوب الحكم الموسع؛ بينما وصفة آخرون بالحكم الجيد ‏ 
وتبنى أخر تعبير الحكم الشامل أو المتحد. 

ويمكننا استعراض عدة تعريفات لمنظمات دولية وإقليمية وما توصل إليه الخبراء 
الدوليين في المنظمات الدولية كالبنك الدوليء والبرنامج الإنمائي للأمم 
المتحدة8(|/الا) وغيرها من تعريف لمفهوم إدارة شئون الدولة والمجتمع 
(الحكمانية ع006:0306ع)» بأنه "ممارسة السلطة الاقتصادية والسياسية والإدارية لإدارة 
الشئون الدولة على كافة المستويات» من خلال آليات وعمليات ومؤسسات تتيح للأفراد 


والجماعات تحقيق مصالحها"(2). 


(') هدى ميتكيس : إدارة الحكم والنظام السياسي » ورقة عمل قدمت في أعمال المؤتمر عن الحكم 
الرشيد والتنمية في مصر 31-30 مارس 2003 ؛ مركز دراسات ويحوث الدول النامية كلية 
الاقتصاد والعلوم السياسية » جامعة القاهرة » ص 6. 
(2) انظر بالتفصيل : 
9 عطية حسين أفندي :دور المنظمات غير الحكومية في إدارة شئون الدولة والمجتمع »تحرير 
سلوى شعراوي »مركز دراسات واستشارات الإدارة العامة 2001 ص 21. 
ِ- تقارير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي حول التنمية الإنسانية العربية على أهمية الحكم 
الصالح تؤكد في: 
- الفصل السابع من تقرير التنمية الإنسانية العربية لعام 2002. 
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وكما عرفها البنك الدولي بأنها "أسلوب ممارسة القوة في إدارة الموارد الاقتصادية 
والاجتماعية للبلاد من أجل التنمية 'وقد أطلق عليها البعض أسلوب الحكم الموسع؛ 
بينما وصفة آخرون بأسلوب الحكم الجيد أو الرشيد » وتبنى آخرون تعبير الحكم 
الشامل أو المتحد .)١(‏ 
وفى تعريف مركز المشروعات الدولية الخاصة: بأنها مجموعة التقاليد 
والمؤسسات والعمليات التي تحدد كيفية اتخاذ القرارات الحكومية بصفة يومية وتعالج 
الأسئلة الآتية: ()كيف والى أي مدى يكون للمواطنين رأى في وضع السياسات 
اليومية ؟ وما مدى كفاءة إدارة الموارد والخدمات العامة ؟ وما هي الوسائل التي تعمل 
على كيفية منع الأجهزة الحكومية من إساءة استخدام قوتها وسلطتها ؟ وما هي 
الوسائل التي تخلق لدى موظفي الحكومة الإحساس بأنهم مسئولون عن تصرفاتهم ؟ 
وكيفية التعامل مع الشكاوى؟ 
كما عرفها مركز استشارات الإدارة العامة» جامعة القاهرة 2002:" بأنها 
مجموعة من التفاعلات والقواعد والإجراءات التي تتم في إطار الشراكة بين المؤسسات 
الحكومية وبين مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص من أجل إدارة شئون الدولة 


- الجزء الأول ( المعرفة والحكم) من تقرير التنمية الإنسانية العربية لعام2003 .» ص 46 :50 و 

.9 

- الصفحات من تقرير التنمية الإنسانية العربية للعام 2004»ء ص 22 -67. 

101 001/3664 0013م ألع(امواعباعنا 5مم ولا لع ]امنا : 
. 03م أقضعتمامماع/اع0 منو0اناط عاط03أ513ناة 


لاءه نالا :60 ممأوصتطعه الا أمعصممماع/اع0 300 ععصومرع 60 عامط واه /ا/ا(!) 
1.. 1992 كامو8 


6 مركز المشروعات الدولية الخاصة.؛ المركز الرئيسي الولايات المتحدة الأمريكية نيويورك » ص 
36. 
م35. ماع ط01م/ 2213.010 حع مأك . الاثثالالا 
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والمجتمع '(!). أما تقرير التنمية الإنسانية العربية( 2002):فيعرفه بالحكم الذي يعزز 
ويعم ويصون رفاهة الإنسان » ويقوم على توسيع قدرات البشر وخياراتهم وفرصهم 
وحرياتهم الاقتصادية والاجتماعية والسياسية ويسعى إلى تمثيل فئات الشعب تمثيلا 
كاملا وتكون مساءلة أمامه لضمان مصالح جميع أفراد الشعب(2). 
وقد عرفه آخر بأنها حكومة غير مركزية قابلة للمساءلة » تتسم بالشفافة والخفة 
في الجهاز الإداري تمتلك فعالية النظم القانونية » وتعمل على محارية الفساد بشتى 
أنواعه وكما تعزز دور الحريات العامة وحرية الصحافة والتنظيمات واحترام حقوق 
الإنسان(2). 
وعد يه فإن مف لهوم إدارة شئون الدو لة والمجت مع 
يقوم على بعدين متوازين هما 
- البعد الأول: ما تبنته فكرة البنك الدولي» ويرنامج الأمم المتحدة الإنمائي حيث 
يبينان الجوانب الإدارية الاقتصادية والاجتماعية للمفهوم وتطبيقاته على دول 
العالم كشرط لمساعدتها في تحقيق التنمية البشرية المستدامة(؛). 
- البعد الثاني: يؤكد على الجانب السياسي للمفهوم حيث يشمل الاهتمام بجوانب 


الإصلاحات والكفاءات الإدارية » والتركيز على منظومة القيم الديمقراطية من 


(') سلوى شعراوي جمعه : أدارة شئون الدولة والمجتمع » مرجع سبق ذكره »ء ص 17. 

(2) تقرير التنمية الإنسانية العربية » 2002 » مرجع سبق ذكره » ص 101 . 

(7) مد الأمين فارس : العولمة » الحكم السليم » والدور المتغير للدولة » أفاق جديدة » اجتماع الخبراء 

الإقليمي حول اثر العولمة على الأوضاع الاجتماعية في المنطقة العربية. اللجنة الاقتصادية والاجتماعية 

لغربي أسيا » منظمة العمل الدولية »المكتب الإقليمي للبلدان العربية » بيروت 21-19 ديسمبر 2005 ص7. 

لاأللام0 عاط53أ19أكناة 10 1515 100 و16كم 3232ط53 اناد كعامة8 للزمللا عط[ 0 
.5م 1989 عاصوط لثملا عط©طأا ممأوصتاط5حنلا 
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خلال تفعيل المشاركة بين الدولة والقطاع الخاص والمؤسسات المدنية؛ بهدف 
تحقيق رفاهة المواطنين وضمان ومشاركتهم في شتى المجالات المختلفة(!). 
ولذلك يتضح من التعريفات السابقة أنها تصب في ضرورة توفر البيئة المواتية 
القائمة على الديمقراطية والمشاركة المجتمعية وذلك من خلال : 

1. إدارة سياسية لا مركزية حيث تغيب مع الاتجاه نحو الحوكمة صورة الدولة 
المركزية التي تحصر بين يديها كل المهام وكل الصلاحيات» وتقوم بنفسها بتحمل 
كل الأعباء على المستوبين الدولي والمحلي. 

2 الحوكمة توسع المسئولية المدنية لكى تحل الشراكة المجتمعية محل التمثيل أو 
التوكيل الذي كان يفترض شكل الحكم الديمقراطي التقليدي» فتعيد توزيع المسئولية 
بين الوكيل والموكل فيكونا شريكين بدلا من أن يتخلى الموكل عن مسئوليته تماما. 

3. الحوكمة تبدل ولا تقلص دور الدولة وتلعب الدولة دور المنظم الاجتماعي الذي 
يقوم على ضبط الإيقاع والسهر على الانتظام والاستقرار الاجتماعي . 

4. الحوكمة تفترض الحوار والتسوية والتفاوض وتستبدل التوجيه والتخطيط برسم 
السياسات العامة الذي هو عملية تفاعلية مستمرة . 

5. الحوكمة مرنة (©216“61) حيث تعتمد على إعادة تنظيم الهياكل المختلفة للدولة 


على قاعدة الشراكة والتفاوض بين شركاء المجتمع 


(1) انظر بالتفصيل : 
-سلوى شعراوي جمعة : السياسات العامة بين النظرية والتطبيق " المؤتمر العلمي السنوي الثالث لقسم 
الإدارة ألعامه بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية» جامعة القاهرة » 18 ابريل 1996م. 
-زهير عبد الهادي المحيمد : العمل الحزبي المنظم ودورة في تنمية المجتمعات من 11-10- 2006 
م » مؤتمر التوافق السني الثالث ٠‏ هيئات المجتمع المدني والتنمية الوطنية الكويت؛: 2006م » 
ص33. 
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ويتبين مما سبق أن مفهوم إدارة شئون الدولة والمجتمع يقوم على ثلاث دعائم 
أساسية تمثل أعمدة البناء في الدولة المدنية منها الدعامة الاقتصادية» وتتضمن 
عمليات صنع القرارات التي تؤثر على أنشطة الدولة الاقتصادية وعلاقاتها 
بالاقتصاديات الأخرى والدعامة السياسية» وتتضمن عمليات صنع القرارات المتعلقة 
بصياغة وتكوين السياسات بالإضافة الدعامة الإدارية التي تتضمن النظام الخاص 
بتنفيذ هذه السياسات. 


شكل رقم (2-1 ) يعبر عن فلسفة إدارة شئون الدولة والمجتمع (الحكمانية ) والتنمية في البلاد العربية (!) 
الدعامة 
شاركة 
الدعامة الاداربة 


(العدالة - الشدعدة - الكفاءات) 


* - المصدر: فهمي خليفة الفهداوى: الحكم الصالح خيار استراتيجي للإدارة - نحو بناء مجتمع 


المؤسسية والمواطنة العامة ٠‏ المجلد الثامن ٠‏ العدد الثالثء مجلة النهضة » كلية الاقتصاد والعلوم 







الدعامة الاقتصادية 


السياسية» جامعة القاهرة » 2007م ص 26. 
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وبرتكز مفهوم الحكم الجيد أو الرشيد على عدة محددات منها: 

1- محدد قانوني :ويتمثل في سيادة قواعد قانونية تتوجب التساوي والتمتع بحماية 
القانون» ويعبر عن ذلك بوجود سلطه شرعية مركزية قوامها العدالة قادرة على 

ضبط السلطات المحلية والتقليدية. 

2- محدد اقتصادي ويعمل في السعي لتحقيق العدالة بإشباع الحاجات المادية 

للمواطنين» من خلال كفاءة في الإنتاج وعدالة في التوزيع. 

3- محدد إداري: ويتميز في القدرة على أداء الأدوار والوظائف بطريقة رشيدة 
وبكفاءة عالية في شتى الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية . 

4- محدد سياسي : وبشير الى وجود مجتمع سياسي ذو ثقافة سياسية لتحمل 
المسئوليات التي يتبعها النظام السياسي الديمقراطي ٠‏ وشرعية هذا النظام لا تقوم على 
مرتكزات تقليديه وإنما على مرتكزات حديثة في المقام الأول من قبل احترام الدستور 
والقانون ومبدأ تداول السلطة ومبدأ تكافؤ الفرص والأداء السياسي داخلياً وخارجياً('). 

وتعمل هذه المحددات بطريقة تكاملية؛ بحيث تحقق النتائج المرجوة في التنمية 
البشرية التي لا يمكن تحقيقها بدون هذا التكامل والجهود التنموية وفق المشاركة 
المجتمعية في إطار إدارة شئون الدولة والمجتمع. 

ويتضح مما سبق أن إدارة شئون الدولة والمجتمع تشتمل على عدة مجالات هي: 
1. المجال الإقليمي والدولي: والذي يعكس تفاعل الدولة والمجتمع مع القضايا الواسعة 

خارج حدود الإدارة الحكومية الواحدة » والتي تتمثل بمنظمات الإدارة الدولية والتوزيع 

العادل للثروة بين الدول الغنية والفقيرة. 
(') عبد الرحيم خليل : التنمية السياسية في العالم العربي؛ النظرية والواقع والتقويم ٠‏ المجلة 


العلمية »كلية التجارة جامعة أسيوط » العدد 40 » يونيو2006 ص 91 . 
16 


الحكم الرشيد والتنمية البشرية في البلاد العربية تأليف ا.د/عادل جارالله معزب 





2. المجال الوطني:والذي يشمل الحضر والريف وجميع الطبقات الاجتماعية والفئات 
بما فيها الرجل والمرأة. 

3. المجال المؤسسي: ويعنى مدى اهتمام الحكومة ودرجة قدرتها على التدخل وحيازة 
نسب امتلاكها للمؤسسات العامة المساهمة وغير المساهمة من خلال تنظيم العلاقة 
مع تلك المؤسسات. 

4. المجال الزمني: مراعاة مصالح الأجيال الحالية والأجيال القادمة ووفقا لهذه الزوايا 
والمجالات يمكن قراءة الأبعاد الأساسية لإدارة شئون الدولة والمجتمع. 

ثانيا: أثر المفهوم على ادارة الحكم في البلاد العربية 

يسهم مفهوم إدارة شئون الدولة والمجتمع إسهامات ايجابية في دراسة 
السياسات العامة . والإدارة العامة » والحكومات المقارنة .ومنظومة الحكم الجيد 

وذلك من خلال: 

1. وضع آليات جديدة لتقييم وتفسير وبناء عملية سلمية لصنع السياسات العامة » 
وذلك باستخدامه لمفهوم ( 0010© لإءذاه2)؛ وبقصد بها الأفراد والجماعات 
المشاركة في عملية صنع السياسات العامة ومفهوم الشبكات (01/لاأ©65 لءذاهم) » 
والتي تشير إلى وجود أكثر من نمط اتصالي أو صور مختلفة من التشابكات وأنواع 


متعددة من الشراكة التي تساهم في تشكيل هذه السياسات(!). 


() لمزيد من التفصيل : 
- سلوى شعراوي جمعة :ورقة عمل مقدمة حول (مفهوم إدارة شئون الدولة والمجتمع إشكاليات 
نظرية) المستقبل العربي »مركز دراسات الوحدة العربية »لبنان » العدد 249.» ص 134-107 . 
- انظر الحلقة النقاشية التي أعدها مركز دراسات الوحدة العربية بعنوان " مفهوم إدارة الجودة 
والمجتمع (الحكم الرشيد) والدي شارك في فعاليتها مجموعة علماء وخبراء في الإدازة منهم 
د.إسماعيل صبري » ود. على الدين هلال » د. مصطفى كامل السيد » ود. مد السيد احمد. 
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2. يحتوى المفهوم على جزء تثقيفي تعليمي حيث يقدم للدراسات العلمية وما يحتاجه 
المواطن العادي من طرق وأساليب للمشاركة الفعالة سواء على المستوى الإداري 
أو السياسي في المجتمع. 


ويتضح من المفاهيم النظرية والتطبيقية لإدارة شئون الدولة والمجتمع أنها تعتبر 
بمثابة العدسة التي تسلط الضوء لمساعدة الباحثين والمهتمين بشئون الدولة والمجتمع 
لفهم الظاهرة بطريقة صحيحة والتعامل معها بكفاءة وفعالية من أجل معرفة الأبعاد 
والمكونات والمقومات تقوم عليها إدارة الحكم في ظل الشراكة المجتمعية. 


ثالثا : مكونات إدارة شئون الدولة والمجتمع( الحكم 
الرشيد) 


تعمل الحكومة لتهيئة البيئة السياسية والقانونية المساعدة » وذلك من خلال توفير 
سياسات منسجمة وفعالة لتحسين عملية اتخاذ القرارات وعمليات وضع القواعد 
والإجراءات الحكومية: خاصة فيما يتعلق بانسياب المعلومات ذات العلاقة بالسياسات 
وتقييمها » بينما يعمل القطاع الخاص على خلق فرص العمل وتحقيق الدخل لأفراد 
المجتمع »أما المجتمعات المدنية فتهيئ للتفاعل السياسي والاجتماعي بتسخير 
الجماعات للمشاركة في الأنشطة السياسية والاجتماعية والاقتصادية» ويما أن لكل من 
تلك المكونات والميادين نقاط القوة ونقاط الضعف الخاصة بها . يكون الهدف 
الاستراتيجي للحكمانية الجيدة تعزيز التفاعل البناء بين الميادين الثلاثة في المجتمع(') 
0 


مأ 6810115 ,ألاع7ع220وطط أأاطنام مقنتأأقطة] مأ عمصموماع/ا60, نانع0 ِ- 


89 م ععصوط 5لوط نانع0 5ع ناصنه0 , ماع00 


انظر بالتفصيل : 


مأ ]اهمع لوط عط لمم , ألمعصاصم لامع 5ممنولط معازملا 
لاا (ناؤكك5لالا) ألمعدممهاعلاع0 عاطوطلأةأذناة زه أأماماناك ‏ 10نم/نا 106 20005ودمعهم 
أعطلمع/ا0ل! 15-16 ترمصضوطعا أنناع8) عنمولمع/ا0و 0000 05 مملأوامعمعامما 
م2001 
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شكل رقم (1-2) يوضح مكونات إدارة شئون الدولة والمجتمع. 


المضدر: زهيّن عبد الكريم الكايد. + التكمانية : قضانا وتطييقات» التنظمنة العربية للسمية الإدازية 
يحوث ودراسات» المنظمة العردية للتربية والثقافة والعلومء القاهرة » 2003مء ص 44. 

ولتوضيح أهمية كل واحد من تلك الميادين المكونة لإدارة شئون الدولة 
والمجتمع( 801/6173066) كان لابد من التركيز عليها ومكوناتها ومدي تأثيرها 
المتبادل فيما بينها بشكل تفصيلي فيما يلي: 
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الوحدة الثانية 


ادارة الحكم في إطار الحكم الرشيد 
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الوحدة الثانية 
ادارة الحكم في إطار الحكم الرشيد 

تعبر كلمة ادارة الحكم عن مجموعة الهيئات الحاكمة في الدولة من تنفيذية» 
وتشربعية» وقضائية» وقد تطلق أحياناً على السلطة التنفيذية باعتبارها الأداة السياسية 
العليا في الدولة» كما قد يكون المقصود منها مجلس الوزراء(')» وهي بمثابة الجسد 
السياسي التي يحركه باعثان» الأول تحت اسم السلطة التشريعية؛ وهي من 
اختصاصات الشعب » والأخر تحت اسم السلطة التنفيذية وهي اختصاصات الحكومة 
التي يُعهد إليها في تنفيذ القوانين وصيانة الحرية المدنية والسياسية2). 

اولا : الحكومة: 

ويتم تشكيل الحكومة في الدول ذات النظام الانتخابي من حكومة منتخبة وجهاز 
تنفيذي يتم تشكيلها وفقا للأحزاب» بحيث يشكلها الحزب ذو الأغلبية أو يتم تشكيل 
حكومة ائتلافية من مجموعة الأحزاب السياسية المنتخبة» فالحكومة هي أداة الدولة في 
تحقيق إرادتها وممارسة سلطاتها ووظائفها وتتمثل الحكومة في كل المؤسسات التي 
تعتمد عليها الدولة في وضع سياساتها وتنفيذيها(ة). 

وتمثل الحكومة جهاز سلطة الحاكم المركزية المناط بها إدارة شئون الدولة 

وتطبيق القانون» كونها تمثل الجهاز المركزي والإدارة العليا في الدولة المخولة من قبل 


الحاكم والدستور والقانون للمحافظة على الدستور وسن وتطبيق القانون» وحماية 


(!) عمر شريف: نظام الحكم والإدارة» القاهرة » مكتبة المصطفى 1991 » ص 9. 
5) ممد سيد أحمد المسير: المجتمع المثالي في الفكر الفلسفي وموقف الإسلام منه» دار المعارف» 
ط2 القاهرة » 2002» ص 316. 
(9) حسن ابشر الطيب : الدولة العصرية دولة مؤسساتء »٠‏ الدار الثقافية للنشر » القاهرة؛ 
0م ص 16. 
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مفساليح الذولة:وإدارة كنقودها» ووسع الاستزافيجيات والسيانسات العامة الي تحقق 
أهداف ورؤى الدولة(). 
وتتكون إدارة الحكم من ثلاثة أركان رئيسية هي : 
أ- السلطة التشريعية (معبيه5 عنأغداوأعء1) 
تعتبر السلطة التشريعية الإدارة العليا في الدولة المسئولة عن سن وإعداد القوانين 
ومراقبة تطبيقهاء وكذلك مراقبة أي إخلال بالدستورء ومن واجباتها المصادقة على 
ترشنو الوؤراء + والمصياقكة عتى قلط النكوينة فى القن المجالاتك» والعطيق مد 
رجال السلطة التنفيذية في أي إخلال بالمسئولية » وللحكومات عدة وظائف أخرى 
تتركز اغلبها على البعد الاجتماعي فهي تحدد المواطن والمواطنة في المجتمع؛ وكونها 
صبالعية السلظة افهى #تدكن وتراقات ممارنة القره وكرقها مسكركة على تقديم: القدمات 
العامة للمواطنين حيث تعمل على تهيئة البيئة المساعدة على التنمية البشرية في 
المحتدع: 
ب- السلطة التنفيذية :(طع 0220 ع“ أ4باءعغاه ) 
وتعتبر الإدارة العليا في الدولة المناط بها تطبيق القوانين والمحافظة على مصالح 
الدولة من خلال رسم وتنفيذ الاستراتيجيات العليا للدولة» ويرأس السلطة التنفيذية رئيس 
الوزراء وبقوم بتطبيق برنامج الحكومة وفق حكم القانون » ومن أهم المتطلبات التي 
تقتضيها التنمية» ضرورة الشراكة المجتمعية مع السلطة التنفيذية مثل المؤوسسات 
الحكومية وانخاصة والننظمات المدفية الثى هبمل في از قانوقى أفعا» لإيجاد البينة 


0( زهير عبد الهادي ١‏ لمحيمد: العمل الحزبي المنظم ودورة في تنمية المجتمعات »من 11-10- 


2006 م؛ مرجع سبق ذكره. ص 7. 
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المحفزة والمشجعة للاستثمار في شتى المجالات الصحية والتعليمية» والبنية التحتية؛ 
وحماية المستضعفينء والفئات المهمشة؛. من خلال العمل الجاد على مكافحة الفقر 
والأمية وتشجيع المشروعات الصغيرة والتمويل لها والعمل على حماية البيئة الطبيعية 
بشكل عام('). 
فإدارة شئون الدولة والمجتمع تستطيع أن تعمل على تمكين الناس الذين تقوم 
بخدمتهم بتزويدهم بالفرص المتساوية» وتأكيد شمولهم في الأوامر الاقتصادية 
والاجتماعية والسياسية »وفتح المجالات لهم للحصول على الموارد المتوفرة في 
المجتمع» ومن جهة أخرى يزدهر التعليم بتنوع مجالاته المختلفه» كدلالة على ارتباط 
الازدهار وعظم الحضارة مع تطور دور الدولة وتوسعها(”). 
ت- السلطة القضائية (معبياه5 1د ء01نال) 
وتعمل على القيام بالإشراف على حسن تطبيق القانون في الدولة» والفصل 
بين المنازعات والمطالبات؛ وإصدار الأحكام باسم القانون على من يخالفونه؛ 
ويرأس السلطة القضائية رئيس المجلس الأعلى للقضاءء ورئيس الادعاء العام وهو 
النائب عن الدولة في الدفاع عن الحق العام» ويتبعه النيابة العامة»؛ وتختص 
بقضايا الجنح والجنايات والقضايا السياسية» وللدولة تشريعات مختلفة منها القانون 
الدستوريء والقانون الجنائي» والقانون المدنيء والقانون الإداري» والقانون التجاري 


وغيرها. 


(') ممد حسن العزازي : ورقة عمل حول الدور الجديد للدولة ٠‏ المؤتمر السنوي لمجلس بحوث 
العلوم الإدارية » القاهرة : أكاديمية السادات للعلوم الإدارية » ابريل 2000م ص 9. 
(2)عبد الرحمن خليل: مفهوم الدولة في فكر ابن خلدون؛ المجلة العلمية للبحوث والدراسات التجارية 
٠‏ كلية التجارة إدارة الأعمال جامعة حلوانء العدد الثاني .2009: ص 172. 
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ومما سبق يتضح الشكل الإداري للدولة أي الهيكل العام لإدارة شئون الدولة 
والمجتمع؛ فهناك اختلاف في أشكال أنظمة الحكم, والتي منها النظام الشمولي» 
والنظام الملكيء والنظام الجمهوريء والنظام الفدرالي» والنظام الكونفدرالي» ويالتالي 
تختلف المسميات والمضامين والنتائج العواقب لكل شكل من أشكال الأنظمة الحاكمة 
وانعكاساته على حياة الإنسان من حيث العدالة والحرية والمشاركة في صنع القرار 
أشكال نظم ادارة الحكم 
وفي ضوء الحديث عن نظم الحكم ويمكن التمييز بين ثلاثة أشكال منها 
أولا : نظام الحكم البرلماني : 
ويمثل النظام الذي يقوم على تحقيق التوازن بين السلطتين التشريعية التنفيذية » 
بحيث يتمتع البرلمان بالحق في سحب الثقة من الحكومة؛ مقابل تمتع الحكومة 
بصلاحية حل البرلمان» ففي النظام البرلماني تنفصل رئاسة السلطة التنفيذية المتمثلة 
في شخص رئيس الوزراء عن رئاسة الدولة المتمثلة في شخص الرئيس أو الملكء 
ويقوم رئيس الوزراء بمهمة الربط بين الرئيس من جهة .» والحكومة والبرلمان من جهة 
أخرى عن طريق الاجتماع الدوري بالرئيس أو الملك؛ وإطلاعه على أهم التطورات 
السياسية» ويمتد مبدأ التوازن في هذا النظام من المجال الداخلي إلى المجال الخارجي 
؛ حيث تجد مثلا أن مجلس العموم في بريطانيا هو صاحب الحق في إعلان حالة 
الحرب وليس رئيس الوزراء ('). 
ويعمل النظام البرلماني على تأسيس دولة قانونية قوية تعتمد على سلطات 


تشريعية وقضائية وتنفيذية “حيث يتم تقسيم المسئولية بين هذه السلطات» ولستمد 


(*) نيفين مسعد 8 على الدين هلال : النظم السياسية العربية قضايا الاستمرار والتغيير» مركز 
دراسات الوحدة العربية » بيروت» لبنان ٠‏ 22008 ص 3. 
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وجودة ومشروعيته من الشعب » فلابد أن يشترك الشعب في جو من الحرية الطليقة 
حتى تجيء منسجمة مع القدر المشترك لمصالح المجتمع كله » فإذا توفرت هذه 
المقومات الثلاثة» يمكن القول أن هناك دولة دستورية قوية تتوفر فيها مستلزمات القوة 
التي تمكنها من الوقوف بوجه الكثير من التحديات » وبالمحصلة فان توفر هذه 
المقومات يسهم في عملية بناء نظام سياسي يقوم على تقاسم السلطة من خلال توزيع 
المهام على أساس سياسي دستوري لبناء دولة قانونية قوية» وهناك علاقة بين البرلمان 
والأحزاب السياسية فكلما زادت قوة الأحزاب وزادت المشاركة في البرلمان كلما كانت 
قوة البرلمان أكبر في مراقبة السلطة التنفيذية وسن القوانين التشريعية ومتابعة 
تنفيذها ('). 
ثانيا : نظام الحكم الرئاسي : 

وتعبر عنه الولايات المتحدة الأمريكية» والذي يقوم على أسس محورية» وبوضح 
دور السلطة التنفيذية في العملية السياسية» ولاسيما في المجال الخارجي» حيث يتمتع 
رئيس الدولة بسلطات واسعة» مع نوع من التوازن في المجال الداخلي بين سلطة 
الرئيس وسلطة البرلمان» أي أن هنالك رئيساً قوياً ويرلمان قوي يحتاج كلاهما إلى 
الأخر لأداء عمله؛ فنجد مثلا انه في حين يحتاج الرئيس لأخذ موافقة البرلمان عند 
تعيين سكرتيره ومساعدوه» فانه من اللحظة التي يتم فيها تعيينهم» لا يعود للبرلمان 
سلطات عليهم؛ وكذلك في الوقت الذي لا يستطيع فيه البرلمان سحب الثقة من 
الرئيس» فان الرئيس بدوره لا يتمتع بسلطة حل البرلمان (2). 


(')خالد مد خالد : الديمقراطية أبدا » دار الكتاب العربي لبنان الطبعة الرابعة » د.ت . ص 55. 
(2) أزهار الغرباوي » أنواع النظم السياسية ومعيار العلاقة بين السلطات » جريدة الصباح بتاريخ 
0 م . 
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ثالثا: نظام شبه الرئاسي : 
ويمثل نظام حكم الجمعية الوطنية كما جسدته فرنسا في ظل جمهوريتها الرابعة 
8 وقد اقر هذا النظام أولية السلطة التشريعية على السلطة التنفيذية» حيث تحولت 
لجنة الشؤون الخارجية التابعة للبرلمان ( الجمعية الوطنية )» إلى جهة تتولى جمع 
المعلومات» ومساءلة الوزراء» وكبار المسئولين بخصوصهاء ولقد كانت هنالك مجموعة 
من العوامل الداخلية التي أدت إلى أتباع فرنسا هذا النظام» أهمها ضعف الوزارات» 
وقصر عمرها وانشغالها بالخلافات الحزبية» لكن مع بداية عهد الجمهورية الخامسة في 
عام1958» أعاد ديغول التأكيد على أهمية دور السلطة التنفيذية في العملية السياسية؛ 
فأصبح ذلك في ما بعد بمثابة نواة لنظام الحكم يجمع بين الصفتين الرئاسية 
والبرلمانية('). 
ثانيا : القطاع الخغ اص في إطار إدارة 
شئون الدولة والمجتمع (الحكم الرشيد) 
منذ بداية الثمانينات تردد كثيراً مفهوم التحول نحو القطاع الخاص 
(6131236100م)» ويعكس هذا الانتشار والذيوع الذي صادفت ترويج لمفهوم أهمية 
التوجهات والقضايا التي ترتبط به» ولقد تبلورت نماذج متعددة ومختلفة من دول نامية 


ومتقدمة أحدثت تحولاً في سياساتها الاقتصادية نحو هذا المفهوم» ولعل ابرز هذه 


3066.510-8 ماع أ ]اما 3 طاءا-ع عن 0750 حام. ”ام 2م/ 00110 . 2153102210 . /ذالناللا// :مقاط 
33 

(') مونتيسكيو: روح القوانين شرح الفرق بين ثلاثة أنواع من أنظمة الحكم » يناير 1989م»؛ موقع 
وكبييديا للمعلومات. كاأ/نا/3.010أ0عملاأنها.,3//:مااطا 
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النماذج كان النموذج البريطاني .والفرنسيء والايطاليء والتركي» فضلاً عن الأرجنتين 
والبرازيل» وتشيلي والهند» وروسياء وياكستان وجمهورية مصر العربية . 

وقد تنوعت الدوافع التي بررت هذا التحول ولكنها في معظمها تضمنت بالسمة 
البرجماتية (1*) ومن أهمها تخفيف عبء الدولة في إدارة الوحدات» ومواجهة المشاكل» 
ونقص السيولة والتضخم. وتفاقم المديونية في الدول النامية» وكذلك فتح باب المنافسة 
لمزيد من الكفاءة والفعالية(2). 

وتشكل الدولة أكبر قوة لتحقيق التنمية» إلا أنها ليست الوحيدة في هذا المجال؛ 
فهناك تحول واضح في معظم دول العالم نحو الاعتماد على القطاع الخاص» 
واقتصاديات السوق وتطبيق برامج الإصلاح الاقتصادي من قبل العديد من الدول 
النامية الذي يعمل على تحرير الأنظمة المالية والنقدية والتجارية» والتي تعتمد على 
أهمية القطاع الخاص في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية. 

وقد أصبحت معظم الدول تدرك أن دور هذا القطاع يمثل المورد الرئيسي للفرص 
التي تفتح المجالات الاقتصادية لتشغيل الأيادي العاملة على كافة مستوياتهاء إضافة 
إلى تأهيلها لتحقيق النتائج الايجابية التي تساهم في التنمية الاقتصادية للمجتمع ورفع 
مستوى المعيشة للمواطنين» وتحسين مستوى الخدمات لهمء لما لهذا القطاع من علاقة 


('*) يقصد بالبرجماتية : طريقة حل المشكلات والقضايا بوسائل عملية وكثيرا ما يستخدم هذا 
المصطلح السياسيون والخبراء في حل المشكلات الإدارية والسياسية » ووضع الحلول العلمية 
المناسبة لها . 

(©) صلاح الدين فهمي محمود: دور القطاع الخاص في المشاركة المجتمعية» تجارب عالمية» 
المكتبة العربية» 2006 ص 45. 
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وطيدة في تقديم حلول للجوانب الاجتماعية والاقتصادية والسياسية» حيث يوجد صورة 
مترابطة بين رفاهة المجتمع وصحته ونجاح قطاع المال والأعمال(!). 
1)متطل بات القف طاع ال خاص في ا لبلاد 
العربية 
يتأثر الأداء الاقتصادي في المنطقة بشكل كبير من خلال تقييد نشاط القطاع 
الخاصء الذي يعتبر المحرك لاقتصاد السوق» حيث تساهم إدارة الحكم الجيدة في رسم 
السياسات الاقتصادية وتطبيقاتهاء وهذه السياسات تحدد بدورها وجود مناخ أعمال 


سليم وجاذب للاستثمار» ومشجع للإنتاج. 


وقد يؤدى تحسين إدارة الحكم في المنطقة بحسب تقارير الأمم المتحدة إلى 
مكسبين رئيسين هما تحسين الأداء الإداري ما يقلل من كلفة ومخاطر الاستثمار 
والأعمال وتحسين مستوى الخدمات العامة التي تزيد من إنتاجية قطاع الأعمال 
وبتحقق ذلك من خلال : 

1- سيادة حكم القانون : بلا شك أن ضمان حقوق الملكية هو الوجه الأهم لبيئة 
الأعمال اليمنية التي تعتبر ذات أهمية في نظر المستثمرين المحليين والأجانب عفقد 
تردد وتراجع الكثير من المستثمرين في المنطقة العربية » لعدم استعدادهم للمخاطرة 
بأموالهم دون وجود ضمانات » حيث شكل عدم وضوح حقوق الملكية في الفترة 
الماضية ظاهرة ملموسة . وابرز مظاهرها النزاعات حول ملكية الأراضي التي تغدوا 


حاجزا أمام النمو والاستثمار في كافة مجالات الاقتصاد . 


(') صالح السحيباني: المسئولية الاجتماعية ودورها في مشاركة القطاع الخاص في التنمية» حالة 
تطبيقية المملكة العربية السعودية» المؤتمر الدولي حول القطاع الخاص في التنمية: تقييم واستشراف» 
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ولذلك يلعب القضاء العادل والنزيه دوراً كبيراً في إرسال الإشارات الايجابية إلى 
المستثمرين للاطمئنان بأن حكم وسيادة القانون يحمى لهم الحقوق» والعمل على 
تجنب شكاوى شركات القطاع الخاص المحلية والأجنبية عن عدم الأمن والاستقرار 
وتفشي ظاهرة الفساد لتكون عائقاً أمام أنظمة صنع القرارات وحل النزاعات» فقد 
اعتبر أن أكثر من 9663 من الشركات التي شملتها الدراسة بينت أن اكبر مصدر 
للتأثير على الحكومة هي الوجاهة والانتماءات الاجتماعية والقبلية؛ وتتبعها 
الشخصيات ذات النفوذ والاعتبار كأرباب الشركات الكبيرة أو المدراء المعروفين) بنسبة 
3 , بينما تطول الأحكام التجارية إلى عدة أسابيع إذا لم تجد من يخلصها من 
الوسطاء. 


2- نوعية التنظيم : يؤدى الإفراط في التنظيم إلى نفور المستثمرين الفعليين 
وعزوف المحتملين عن دخول السوق بسبب ارتفاع كلفة تأسيس الشركات وتشغيلهاء 
وتستغرق الشركة المستثمره للحصول على رخصة لشركة جديدة إلى أكثر من شهرين» 
بينما في أفضل التجارب تحصل عليها في يومين أو أسبوع؛ مما يضطر عدد كبير 
من رجال المال والأعمال إلى تحمل أعباء إضافية لوسطاء متخصصين لضمان سير 
أعمالها بصورة منتظمة. 

3- السيطرة على الفساد : 

يتسبب الفساد في خفض إنتاجية هذه الاستثمارات ونسبة نموها » ويرتبط ارتفاع 


مستويات الفساد بوجود بنية تحتية رديئة» كما يزيد الفساد من كلفة الاستثمارات في 
القطاع الخاص ٠‏ ويعتبر الفساد في اليمن من اكبر العقبات أمام نجاح القطاع 
الخاص نتيجة لوجود الفساد على مستوى القطاع العام حيث يقوم صانعوا القرارات من 
أصحاب النفوذ بالتلاعب بعملية إدارة الحكم؛ بهدف المكاسب المالية» وهذه ظاهرة 
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غالبا ما تعرف بارتهان الدولة (©01ا04م03) 5636)» ويتفشى هذا النمط من الفساد في 
الأجواء التي تقل فيها المساءلة والشفافية وسيادة القانون حيث تضعف آليات المراقبة 
في السلطتين( التشريعية والقضائية) على السلطة التنفيذية. 
أما الفساد على المستوى المتدني (الفساد البيروقراطي ) فهو نتيجة سياسات توظيف 
غير فعالة لا تعتمد على الكفاءة وقيم النزاهة والاستقامة في الخدمة المدنيةءما يؤكد 
ضعف آليات المساءلة الداخلية. 
4- تحسين إدارة الحكم : 
يعزز مستوى الخدمات العامة التي تزيد من إنتاجية قطاع الأعمال» حيث يتم 
إدارة المشاريع الاقتصادية في بيئة تجارية تعتمد على توفير الخدمات العامة بشكل 
مرض وعادل (كالطرقات الآمنة والصيانة المستمرة )ناهيك عن التطبيق الفعال 
للقوانين التنافسية وجباية الضرائب وغيرهاء حيث أن الحكم الجيد يزيد من عائدات 
الاستثمارات في البنية التحتية. 
5- دعم البنية التحتية: 
يؤدى غياب البنية التحتية الأساسية إلى زيادة تكاليف الشركات الخاصة بما يدفعها 
إلى تنويع تمويلاتها بالمدخلات الرئيسية» كشراء المولدات الكهريائية» نتيجة للانقطاع 
المتكرر مما تكون عائقا أمام سير أعمالهاء وهذا يتطلب من الدولة توفير الأجواء 
المناسبة للمستثمرين كالطرقات والأراضي والكهرباء والماء وغيرها. 
6- رأس المال البشري : 
حيث يواجه المستثمرون عدم التطابق بين المهارات المطلوية من المستثمرين 
وبين المهارات المتوفرة محليا » واذا لم يكون للشركات يد عاملة مؤهلة ومدرية فسيضر 
ذلك بإنتاجيه استثماراتهم» ما يعكس على النمو في المحصلة الأخيرة. 
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7- الأمن والاستقرار : 
يعتبر استتباب الأمن عاملاً رئيسياً لتشجيع الشركات الخاصة المحلية والأجنبية 
على دخول السوق» وتشجيع الشركات الموجودة في اليمن على توسيع رقعة نشاطاتهاء 
ومن المعروف جيدا بأن العدالة وحكم القانون والشفافية تعمل على اتساع نطاق 
القطاع الخاص وفق المشاركة الفعالة والمسئولة في التجارة الدولية» ولا يمكن تشجيع 
الاستثمار من خلال السوق فقطهء فالحكومة تستطيع بدورها تقوية تطوير القطاع 
الخاص من خلال الآليات التالية(!): 

1) خلق البيئة الاقتصادية الكلية المستقرة من خلال إدامة الروح التنافسية في 
الأسواق. 

2 التأكيد على سهولة حصول الفقراء والفئات ذات الفرص والإمكانات البسيطة على 
التسهيلات المالية والفنية للمساهمة الإنتاجية في المجتمع وتحسين مستوى دخولهم 
ومعيشتهم. 

3 تعزيز المشاريع التي تتيح وتخلق فرص العمل من خلال استقطاب الاستثمارات 
وتساعد على نقل المعرفة والتكنولوجيا للطبقات الفقيرة بشكل خاص. 

4) تنفيذ القوانين والالتزام بها » والتحفيز لتنمية الموارد البشرية»والمحافظة على البيئة. 

ويتضح مما سبق إن إدارة الحكم تعطى دورا كبيرا في تهيئة المناخ المناسب أمام 
القطاع الخاص والمستثمرين» وذلك بغرض تهيئة الأجواء من خلال إرساء حكم 
الفانون» والشفافية» والعدالة الاجتماعية لكى تكون ضامنا وحافزا للشركات اليمنية 


والعربية والأجنبية للاستثمار في المنطقه. 


0( زهير عبد الكريم الكايد: الحكمانية » قضايا وتطبيقات » مرجع سبق ذكره » ص47 -48. 
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المجتمع المدني في إطار إدارة شئون الدولة 
والمجتمع 

أصبح مفهوم المجتمع المدني من المفاهيم التي تتردد كثيرا في الخطاب العالمي 
المعاصر »وذلك بسبب تعاظم فاعليته واتساع مساحة أدواره على المستويات المحلية؛ 
والقومية » والعالمية على السواء» وأيضاً بسبب دوره التحريري الذي ظل يتعاظم تاريخيا 
حتى أصبح يشغل مساحة واسعة على ساحة النظام العالمي(!)» ولا يختلف اثنان في 
أن بناء البيت الواحد يقوم به وعليه أصحابه جميعاء وبناء البيت الكبير (الوطن ) 
مسئولية جميع فئاته» فالموارد الحكومية مهما بلغت ضخامتها فإنها في حاجه إلى 
المساندة والدعم من الجهات الأخرى(2). 

وقد أدرك العالم أجمع بشكل متزايد مدى أهمية المجتمع المدني كعامل تنموي حيوي 
يستكمل دور الحكومة» وفي بعض الأحيان يساعد الحكومة والبرلمان على الحفاظ 
على أعلى مستويات المحاسبة التي تتطلبها المشاركة المجتمعية والديمقراطية » كما أن 
دور المنظمات غير الحكومية في الدولة هو التفاوض مع الحكومة من أجل ترسيخ 
المشاركة الديمقراطية وليس للاستقلال عن الحكومة والصراع معها. 

كما أنها ليست بديلاً للحكومة؛ وإنما مشاركة لها لأنها تعمل على نشر الوعي العام 
بمسائل تهم المجتمع المدني؛ مثل مكافحة الفقرء وتحسين البيئة وقضايا المرأة» وحرية 
التعبير والمشاركة المجتمعية» والتوعية السياسية وتبنى نموذج التنمية حتى يستجيب 


(')على ليله : المجتمع المدني العربي قضايا المواطنة وحقوق الإنسان » مكتبة لانجلوا المصرية » 
ط1 القاهرة » 2007م ص 15. 
(©) رفيق يونس المصري : أعمال ندوة التعاون بين الحكومة والقطاع الأهلي في تمويل المشروعات 
الاقتصادية »مركز النشر العلمي » جامعة الملك عبد العزيزء مركز الاقتصاد الإسلامي» جدة » 
جامعة الملك عبد العزيز 13-11٠‏ /10 / 1999. 
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للحاجات الإنسانية ويعطى المواطن قدرا من المشاركة في إدارة الشئون السياسية 
والاقتصادية؛ وذلك للوصول عن طريق المنظمات غير الحكومية إلى صنع وتنفيذ 
السياسات التنموية التي تحقق الصالح العام(!). 

وعلى سبيل المثال نجد أن عدد المؤسسات التطوعية وغير الربحية في المجتمع 
الكندي بلغت (17500) مؤسسة تقدم العديد من الخدمات العامة في المجتمع الكندي» 
والتي تتضمن خدمات على مستوى الأحياء السكنية مثل الفنون؛ الترويح عن النفس» 
الديانة» الخدمات الاجتماعية» التعليم» والصحة. وتقدر مصاريف القطاع التطوعي في 
كندا بواقع (90) بليون دولاراً سنوياًء ويموجودات قيمتها (109) بليون دولاراًء وتشكل 
ما نسبته 912؟ من الناتج المحلي الإجمالي لكنداء وتشفّل (1.3) مليون فرداً ويستفيدُ 
من خدماتها (7.5) مليون متطوعاً(2): لذا فإن فعالية الحكم الجيد وإدارته بشكل 
صحيح في المؤسسات المدنية تعطى انطباعات ايجابية في تقديم الخدمة للمواطنين 
كما هي واضحة ومؤثرةً في المصلحة الوطنية للمجتمع الكندي. 

ولع طرح مثال المجتمع الكندي يبين مدى أهميةٍ قطاع مؤسسات المجتمع المدني 
في تحقيق التنمية الشاملة وإدامتها كدولة متقدمة تتسم باستخدامها للحكمانية الجيدة؛ 


وتعتبر من الرواد في اتخاذها الحوكمة على مد توى اله جده * بكافة قطاعاته | ختلفة . 


(') نبيلة حمزة : التنمية البشرية المستدامة ودور المنظمات الغير حكومية » حالة البلدان العربية» 
سلسلة دراسات التنمية البشرية (12) » الأمم المتحدةء 2.1999 ص 58-49. 
30 ع66وطاع/301) ومألامامصما :طأومع51 مه وواواأنا8 ب,أتممعكط م802 2) 
,00019 08 عأناألأ5دما عط! ,اماعع5 لإلوأامدلام/ا 503:5مة0 مأ /إأأانطوأمصبنمعءءم 
.2 ,2001 ,0362303 ,0/3ا013 
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وفي بعض الدول تجاوز دور المجتمع المدني حاجز تنفيذ سياسات الحكومة وتقديم 
خدمات للمجتمعات من خلال لعب دور الشريك الكامل في عمليات التخطيط وصناعة 
القرارات؛ بالإضافة إلى مراقبة تقديم الخدمات العامة» وبالتالي دفع أجندة التنمية 
البشرية إلى الأمام »ومن المحتمل أن يتوسع دور منظمات المجتمع المدني حيث إن 
الحكومة تدرك مدى صعوية العملية التنموية واستحالة تناول القضايا التي تبدو شديدة 
التعقيد مثل البطالة و تغير المناخ أو الأمراض المعدية أو التعليم اعتمادا على القطاع 
العام وحده. 

وبات من المسلّم به أن مشاركة هذه المنظمات المدنية أصبحت أكثر فاعلية في 
عملية التنمية» كما أن مسئولياتها تتزايد بمرور الوقت خاصة فيما يتعلق بالمحاسبة 
التي تتوسع يوما بعد يوم على سبيل المثال» يتحمل مقدمو الخدمات العامة سواء كانوا 
من الحكومة أو من منظمات المجتمع المدني مسئولية هذه الخدمات أمام 
المستفيدين('). 

وتعمل مؤسسات المجتمع المدني في المنطقة العربية على المساعدة الكبيرة في 
تنفيذ الاستراتيجيات الوطنية لكافحه الفقرء ومحو الأمية» وتعليم المرأةء والصحة»ء 
والتعليم الأساسيء والأعمال الخيرية الأخرى التي تؤثر هذه المؤسسات فيها بشكل 
مباشر ؛ من خلال مؤسساتها الواسعة التي تشمل الاتحادات العمالية»؛ والنقابات 
المهنية» والمنظمات غير الحكومية» والمنظمات التي لا تسعى إلى الربح والجمعيات 
والاجتماعية والدينية » والثقافية» والعلمية » والتعاونيات» والأحزاب السياسية» والنوادي 


(') جيمس زاولي: دور المجتمع المدنيء كلمة الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي» بمناسبة 
إصدار النسخة العاشرة من تقرير التنمية البشرية العقد الاجتماعي في مصرء13 مايو 
38 ص 5 7. 
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وجماعات البيئة» وأكاديميات البحث العلمي» ورعاية المستهلكء والأحياء المحلية والتي 

ليس لها علاقة مباشرة وظيفياً وتنظيمياً مع مؤسسات القطاع الخاص أو 

الحكومي(').فالمجتمع المدني كما يشير (كالورس.س. ميلاني ) فريد يجمع بين تركيبة 
من المعاني الصريحة والمدلولات الضمنية حيث تتداخل فيه قيم الديمقراطية والمشاركة 

وحكم القانون وحقوق الإنسان(2). 
ويمكن القول بأن قطاع المؤسسات غير الحكومية (250) أخذ تميزاً كبيراً في 

الدول المتقدمة والنامية على حدٍ سواء» حيث أصبح يمثل الحكومة في التنمية المحلية؛ 

لما تمتلك تلك المؤسسات من مهنيين وخبراء تتولى تقديم الخدمات لتلبية احتياجات 

الطبقات الدنيا في المجتمعات المختلفة» أي أنها تركز اهتماماتها على طبقة الفقراء 

والمحتاجين. 
وقد تعمل مؤسسات المجتمع المدني في تعزيز المشاركة من خلال : 

1) تعزيز قدرات الأفراد على تعبئة مواردهم ونشاطهم وفق مشاركة جماعية ورفع وعى 
الأفراد بأهمية المشاركة المجتمعية وفق آليات مؤسسية تستطيع من خلالها ممارسة 
الضغط على الحكومة وحثها على تقديم الخدمات للأفراد والعمل على تغيير 
سياساتها وقراراتها لصالح الوطن. 

2 الحصول على استجابة مجتمعية واعية كرد فعل ايجابي على التغيرات الاقتصادية 


والاجتماعية؛ أي رد فعل شعبي للتحديات التي تواجهها الدولة والمجتمع معاآًء 


(') زهير عبد الكريم الكايد: الحكمانية قضايا وتطبيقات » مرجع سبق ذكره » ص 49. 
(2) كالورس ميلاني: المنظمات غير الحكومية في مفهوم الحكم العالمي في المنظمات الأهلية 
العربية والحكومية» مركز الدراسات السياسية والإستراتيجية» الأهرام »القاهرة» 2004م ص 44. 

35 


الحكم الرشيد والتنمية البشرية في البلاد العربية تأليف ا.د/عادل جارالله معزب 





وكتعويض عن نقص خدمات الحكومة أو ضعفها وغيابها نتيجة لفشل الأسواق 
تقوم بتوفير ما يحتاجه الفقراء بأسعار مناسبة .)١(‏ 
وتظهر أبرز التحديات التي تواجه منظمات المجتمع المدني وتشمل ضعف 
المناخ الصحيء نتيجة ضعف البناء الديمقراطي الصحيح الذي يكفل الحق المشروع 
في المشاركة في وضع السياسات العامة للدولة» والمشاركة في اتخاذ القرار مع تدني 
تعزيز التنسيق والتعاون والتشاور بين المنظمات نفسها على المستوى القطري 
والإقليمي» والمحلى. 


(!) عبد الحكيم الشرجبي : التقرير السنوي الخامس للمنظمات الأهلية والحكومية العربية» 2005 م 
بناء الشراكة للمنظمات الأهلية العربية لمواجهة تحديات التنمية (حالة اليمن) » ص 315. 
36 


الحكم الرشيد والتنمية البشرية في البلاد العربية تأليف ا.د/عادل جارالله معزب 





الوحدة الثالثة 


الابعاد الاستراتيجية للحكم الرشيد 
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الوحدة الثالثة 
الابعاد الاستراتيجية للحكم الرشيد في البلاد 
العربية 
ه تمهيد: 
يشغل مفهوم إدارة شئون الدولة والمجتمع (601615731766) موقع الصدارة بين 
مختلف المعطيات العالمية كالعولمة» والتحول الديمقراطيء وذلك لما أثاره من جدل 
واسع النطاق بين مؤيد ومعارض كونه يسعى إلى بلورة الشكل الذي يجب إن تكون 
علية طبيعة العلاقة بين الدولة والحكم من ناحية ومؤسسات المجتمع المدني من ناحية 
أخرى. 
كما تجدر الإشارة إلى تعدد أبعاد هذا المفهوم ليشمل كلا من المجال السياسي» 
والاقتصاديء والاجتماعي؛ حيث يرتبط الشق الأول منه بزيادة فاعلية الدولة» حتى 
تكون أكثر مسئولية في تحقيق اكبر قدر من التعددية والمشاركة المجتمعية» وبشمل 
اولا : البعد السياسي: 
تشير تقارير المنظمات الدولية ومنها البنك الدولي منذ نهاية الثمانينات على 
ضرورة تأكيد العلاقة الوثيقة بين كل من النمو الاقتصادي من ناحية» والإدارة 
الحكومية من ناحية أخرىء بما يكفل العدالة والمساواة عبر مجموعة من آليات التحول 
الديمقراطية» كالتعددية السياسية والمشاركة» وتفعيل مؤسسات المجتمع المدني؛ في 


إطار مفهوم إدارة شئون الدولة والمجتمع و التأكيد على أهمية سياسات التنمية» وإبراز 
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سمات الدولة التنموية بوصفها أحد متغيرات التنمية من خلال الاهتمام بما يمكن 
اعتباره التطبيق العملي للجانب السياسي('). 


ويعتبر البعد السياسي في تقارير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي عنصرا رئيسيا 
من عناصر التنمية لما له من أهمية قصوى بالنسبة لتحقيق الحكم الرشيد والتنمية 
البشرية(”)» ويمكن تحقيق البعد السياسي من خلال : 

1- المشاركة السياسية: 

تمثل المشاركة السياسية سلوكاً سياسياً يمارسه الموطنين طواعية للمساهمة في 
صنع السياسة العامة» واتخاذ القرارات على كافة المستويات» واختيار النخب الحاكمة 
في مختلف المواقع ومراقبة الأداء الحكومي والتعبير عن الآراء في وسائل الاتصال 
المختلفة حول القضايا التي تفرض نفسها على أجندة اهتمامات الرأي العام ويرتبط 
ممارسة هذا السلوك بما يتمتع به المواطنون من وعي بحقوقهم وواجباتهم السياسية» 
ودرجة اهتمامهم بمجريات الأمور على ارض الواقع()» وسعيهم في العمل على إرساء 
دعائم الحكم الجيد على صعيد النظام السياسي(”؟): خاصة وان المشاركة السياسية في 
الجمهورية اليمنية مكفولة للجميع بموجب الدستور والقانون وتتم المشاركة من خلال: 


1-1 التعددية السياسية: 


(')هدى ميتكيس: إدارة الحكم والنظام السياسي» مرجع سبق ذكرهء ص 7. 
(2) مصطفى كامل السيد: الحكمانية البعد السياسي للتنمية المستدامة» الحكم الرشيد والتنمية في 
مصرء مركز دراسات الدول النامية» كلية الاقتصاد والعلوم والسياسية» جامعة القاهرة؛ء 2006م»؛ ص 
39. 
() عادل عبد الغفار :الإعلام والمشاركة السياسية للمرأة» رؤية تحليله واستشرافية» سلسلة العلوم 
الاجتماعية» مكتبة الأسرة القراءة للجميع»الهيئة العامة المصرية للكتاب » 2009 ص 59-58. 
(5) تقرير التنمية البشرية اليمن 2001/2000 » مرجع سبق ذكره » ص 66. 
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يرتبط مفهوم المشاركة والتعددية ارتباطا وثيقاً بإدارة الحكم؛ وذلك لما يوفره من 
قنوات اتصال فعالة بين كل من الدولة والمجتمع» فالتعددية السياسية تعد أحد الأسس 
الراسخة؛ ومن أهم مكونات إدارة الحكم الجيدء وذلك من خلال ضمان استمرارية 
العملية السياسية وتفاعلاتها من خلال انتشار وتعدد مختلف القوى على مستوى الدولة» 
بما يدعم تأثيرها على القرار السياسي» وتوافر جو من التنافسية والتوازن بين القوى 
لتعطي مزيداً من الشفافية والمشاركة والحوار والتعايش بين الجميع . 
ه دراسة حالة التعددية السياسية في اليمن. 
تعتبر التعددية السياسية والحزبية ركناً من أركان النظام السياسي اليمني» حيث 
تنص المادة (5) من دستور الوحدة اليمنية على أن النظام السياسي للجمهورية اليمنية 
يقوم على التعددية السياسية والحزبية وذلك بهدف تداول السلطة سلمياً » كما تنص 
المادة (58) منه 'للمواطنين في عموم الجمهورية؛ بما لا يتعارض مع نصوص 
الدستور- الحق في تنظيم أنفسهم سياسياًء ومهنياء ونقابيا." 
بالإضافة إلى الحق في تكوين المنظمات العلمية» والثقافية» والاجتماعية؛ 
والاتحادات الوطنية بما يخدم أهداف الدستورء وتضمن الدولة هذا الحق» كما تتخذ 
جميع الوسائل الضرورية التي تمكن المواطنين من ممارسته؛ وتضمن الدولة أيضا 
كافة الحريات للمؤسسات وللمنظمات السياسية والنقابية والثقافية والعلمية 


والاجتماعية(!). 


(') دستور الجمهورية المادة (5) من الدستور لعام 1992 ٠‏ والمادة (58) بخصوص التعددية 
السياسية والتداول السلمي للسلطة وهو الدستور الذي جرى عليه الاستفتاء من الشعب دستور الوحدة 
بعد اتعديل 1992م. 
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ويتبين من المادتين السابقتين فى الدستور اليمنيء أن الحريات العامة بما فيها 
التعددية السياسية والحزبية القائمة على الشرعية الدستورية » أصبحت حقاً وركناً من 
أركان النظام السياسي والاجتماعي للجمهورية اليمنية» لا يجوز إلغاؤه أو الحد منه أو 
استخدام أية وسيلة تعيق حرية الموطنين في ممارسة هذا الحق» كما لا يجوز لأي 
حزب أو تنظيم سياسي إساءة ممارسة هذا الحق بما يتعارض مع مقتضيات المصلحة 


الوطنية في صيانة السيادة والأمن والاستقرار والوحدة الوطنية(!). 


فإدارة الحكم الجيدة تعمل على إحداث الاستقرار السياسي » وغياب الروتين » 
ودولة القانون » والحفاظ على الأمن القومي» كلها عوامل ضرورية للتنمية » وبعكس 
نظم البيروقراطية الحكومية بما تنطوي علية من عمالة زائدة» وأجور ضعيفة تؤدى إلى 
تشجيع ممارسات الفساد » ولذا فان من احد الإسهامات المهمة في الحد من تعارض 
المصالح » وما يرتكبه المسئولون من قضايا فساد يتمثل في تعزيز الشفافية 
والمساءلة(2). 

1- الديمقراطية والتنمية : 
تشير دراسة (كولمان 0160030© ) وهي أحد الدراسات والأبحاث الدولية عن 


وجود علاقة ارتباط بين الديمقراطية والتنمية» وذلك من خلال وجود ارتباطاً عالياً بين 


(') المركز الوطني للمعلومات»؛ رئاسة الجمهورية» الجمهورية اليمنية» صنعاء » المكتبة الالكترونية 
للمركز. 
8 1-(آ]|فصام. انماع ل/كه ]ام ط 5 راع اممء/ مكأما. عتم جعماع لا الاللالنا// :مغاطا. 
(2) توماس وولف وآخرون : تحسين الحكم والإدارة ومحارية الفساد في بلدان البلطيق ودول 
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مؤشر الاستقرار السياسي» وبين مجموعة من أربعة مؤشرات للتنمية» وهى تطور 
وسائل الاتصال والحضرية والتعليم والتصنيع(!). 
وقد جاء اهتمام المؤسسات الدولية مع مطلع القرن الحادي والعشرين بالديمقراطية 
والإصلاح السياسي(2). والتداول السلمي على السلطة والتعاقب الدوري للحكام على 
سدة الحكم تحت صيغ الانتخابات» حيث يمارس هؤلاء الحكام المنتخبون 
اختصاصاتهم الدستورية لفترات محددة سلفاًء وبذلك فان اسم الدولة لا يتغير ولا يتبدل 
وعليه فان السلطة هي اختصاص يتم ممارسته من قبل الحاكم بتفويض من 
الناخبين وفق أحكام الدستورء وليست السلطة حقاً يتوجه بها الحاكم لغيره أو يورثها 
لمن بعده » وانما يتم تداول السلطة وفق أحكام الدستور. 
وبناءاً على ما تقدم يمكن القول أن مبدأ التداول السلمي للسلطة من قبل القوى 
والتيارات السياسية الفاعلة يعتبر من ابرز آليات الممارسة الديمقراطية » ولذلك لا 


(') ممد زاهي بشير المغربي: الديمقراطية والإصلاح السياسي مراجعات عامة للأدبيات؛ ندوة 
الديمقراطية والإصلاح السياسي في الوطن العربي» جامعة القاهرة 22-21 يونيو 2005م تحرير 
كمال المنوفي ويوسف الصوانيء ص 69. 
(2) تقرير التنمية البشرية لعام 2003» ص 15» وتقرير التنمية البشرية للعام 1994م» ص 77- 
8. 
”)علي خليفة الكواري» مفهوم الديمقراطية والمعاصرة» قراءة أولية في خصائص الديمقراطية والمبادئ 
العامة المشتركة للدستور الديمقراطيء؛ في المسالة الديمقراطية في الوطن العربي ( مجموعة باحثين 
)»بيروت» مركز دراسات الوحدة العربية » 2000 » ص54 . 
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يمكن الحديث عن بناء دولة ديمقراطية ما لم يكن هناك اعتراف بحق جميع التيارات 
والأحزاب السياسية في تتبادلها لمواقع الحكم والمعارضة داخل الدولة('). 


شكل رقم ( 2-3) يوضح موقع الديمقراطية من عملية التنمية الشاملة(”). 





جامعة القاهرة.22يونيو 5 مص 0. 


يتضح مما سبق وفق التقرير الأول للتنمية البشرية الصادر عام 1990» أن التعليم 
والصحة يمثلان الركيزتان الأساسيتان للتنمية» لأن الناس هم الثروة الحقيقة للأمة 


(') حسين علوان :التعاقب على السلطة في الوطن العربي ٠‏ بغداد» مجلة دراسات إستراتيجية؛ العدد 
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تقرير التنمية البشرية 2002؛ يصف الديمقراطية بالركيزة الثالثة لإستراتيجية التنمية وما 
تفرضه من حرية ومشاركة في البناء والتنمية» ومن قدرة على عمل جماعيء وفى 
التقربر أيضاً التركيز فيه على الحكم الرشيد لدوره فى تحقيق التنمية البشرية. 
2- مميزات البعد السياسي في ظل إدارة شئون الدولة والمجتمع 
يتميز البعد السياسي القائم على المشاركة المجتمعية بمساهمته في البناء 
والتنمية وذلك من خلال: 
1. ضمان استمرارية العملية السياسية وتفاعلها من خلال التعددية والمشاركة السياسية 
لكل الأطراف بدون أي إقصاء للآخرين. 
2 ضرورة توافر نوع من التنافسية بين هذه القوى» بما يضمن قدرا من التوازن وعدم 
تمركز القوة. 
3. تقوم التعددية على أساس مبدأ محاسبة النخبة على كافة المستويات حيث يتم 
استجواب من يرتكبون مخالفات قانونية مهما كانت سلطته. 
4. تفرض التعددية السياسية مزيداً من الشفافية في إطار تداول المعلومات وتعدد 
مصادرهاء بما يضاعف قدرة كل من الدولة والمجتمع على الاستجابة لمختلف 
المصالح والمطالب إضافة إلى القدرة على تصحيح السياسات('). 


ويمكننا القول بأن البعد السياسي هو من أهم الأولويات التي تتطلبها إدارة الحكم الجيد 
حيث تعمل على تعميق خق المشاركة السياسية وثقافة الحوار والفبول بالآخر مع 
إفساح المجال للإعلام الحر والمنظمات غير الحكومية والمستثمرين في مزاولة أعمالهم 
وفق مبداأ الشفافية والمشاركة وسيادة القانون. 


(') هدى ميتكس : إدارة الحكم والنظام السياسي ٠‏ الحكم الرشيد في مصر مرجع سبق ذكرهء ص 
14. 
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ثانيا : البعد الاقتصادي 

1- القطاع الخاص والتنمية : 

أصبح القطاع الخاص في معظم الدول هو اللاعب الأول في النشاط الاقتصادي 
بجوانبه المختلفة كالتجارة والاستثمار وغيرها من المجالات» ومن أهمها مجال التكامل 
للاقتصاد في الوطن العربيء؛ الذي يتطلب تطوير أساليب الحكم الصالح 
(ع6017/60306)» والشفافية والمساءلة في القطاع العام والخاص العربي حتى يصبح 
القطاع الخاص شربكا أساسياً في التنمية» إذ لا يمكن أن يزدهر وينمو القطاع الخاص 
ككل في غياب جو من حكم المؤسسات العامة والخاصة. والشفافية التي تطبق في آن 
واحد على كل من أجهزة الدولة وشركات القطاع الخاصء وبخاصة الشفافية في علاقة 


القطاع الخاص بالدولة(١).‏ 


وعندما نتحدث عن القطاع الخاص في الوطن العربي؛ فإننا نقصد المعنى الواسع 
القطاع الخاص سواء كان منظماً أو غير منظم, والذي يتسع ليشمل جمعيات» 
واتحادات رجال الأعمال في جميع الدول العربية؛ واتحادات الصناعاتء وما يندرج 
تحتها من اتحادات نوعية»؛ واتحادات المصدرين والمستوردين» والغرف التجارية» 
والنقابات المهنية» والأفراد كأصحاب أنشطة اقتصادية والعمال الذين يتحركون بين 
الدول العربية» وقد مر هذا القطاع الخاص في العالم العربي بتطورات كبيرة» تغير فيها 
دوره في النشاط الاقتصاديء وفي عملية التنمية في جميع الدول العربية من دور 
هامشي غير فعال إلي دور هام ورئيسي في النشاط الاقتصادي في الدول العربية» وقد 
تعرض القطاع الخاص العربي لتهميش دوره المنوط به لعدة أسباب أهمها: 


(') هاني حرب:0 المنتدى العربي حول : الدور الجديد للقطاع الخاص في التنمية والتشغيل "دور 
القطاع الخاص في دعم التشغيل وتنمية الموارد البشرية"؛ في الوطن العربي (( الرباط / المملكة 
المغربية» 21 - 23 أكتوبر/ تشرين الأول 2008ص 12. 
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1. طبيعة القطاع الخاص العربي ذاته؛ حيث لم يكن هذا القطاع ومنظما » بل 
كان غير مؤثر من حيث حجم الاستثمارات أو قوة تأثيره على الحكومات 
العربية. 

2. عدم دعم القيادة السياسية في الدول العربية للقطاع الخاصء وعدم وجود إطار 
تشريعي فعال وشامل ينظم عمل القطاع الخاص ودوره في الاقتصاديات 
العربية. 

3. انفراد الحكومات في معظم الدول العربية بوضع الخطط المركزية للتنمية 
الاقتصادية؛ ورسم السياسات الاقتصادية؛ بل واحتكار الحكومات لكافة 
الأنشطة الاقتصادية في الدول العربية. 

4. سيادة الفكر الشمولي في الدول العربية وانعدام روح المبادرة الخاصة في مجال 
النشاط الاقتصاديء واتسام الاقتصاد العربي بالانغلاق وعدم الاندماج في 
الاقتصاد العالمي. 

2- المعوقات التي تحد من دور القطاع الخاص : 

بالرغم من حدوث بداية التغير في دور القطاع الخاص العربيء واتساع مساهمته 
في النشاط الاقتصاديء ويالرغم من مراهنة الحكومات على هذا الدور في تحقيق خطط 
التنمية وبرامج التعاون الاقتصادي مع التكتلات الاقتصادية؛ وبالرغم من مراهنة 
الحكومات على دور القطاع الخاص في التغلب على المشاكل الاقتصادية» مثل 
البطالة وضعف الصادرات» والمساهمة في علاج الآثار الجانبية لبرامج الإصلاح 
الاقتصاديء. مثل مكافحة الفقرء إلا أن كه الخاص العربي ما يزال يواجه العديد 
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الاقتصادي العربيء كما فعل القطاع الخاص في التجربة الأوروبية» ومن أهم هذه 
المعوقات ما يلي: 

- اعتماد الاقتصاديات العربية على صادرات البترول الخام ومشتقاته وبيعض 
المواد الأولية» وهى في الغالب من إنتاج قطاعات تخضع لسيطرة الحكومات الغربية 
بطريقة أو بأخرى؛ مما يحد من دور القطاع الخاص العربي في الاستثمار والعمل في 
هذه القطاعات. 

- الإجراءات البيروقراطية المعقدة التي تحكم مجالات التجارة والاستثمارات في 
الدول العربية» وضعف التنسيق العربي في هذا المجال مما يعوق انطلاق نشاط 
القطاع الخاص العربي؛ ليتوسع بالدرجة المؤثرة على العلاقات العربية. 

- وجود العديد من القصور والمعوقات في مجال البنية الأساسية اللازمة لدعم 
التجارة والاستثمارات العربية البينية من جانب القطاع الخاصء» وخاصة في مجال 
النقل والمواصلات. 

- وجود بعض التشريعات التي تعوق انتقال وتملك رجال الأعمال العرب 
للأصول في بعض الدول العربية» مثل دول مجلس التعاون الخليجيء واشتراط نسبة 
عالية لمساهمة رؤوس الأموال الوطنية في بعض المشروعات. 

- تجاهل معظم الاتفاقيات المبرمة بين الدول العربية ثنائية أو جماعية لدور 
القطاع الخاص في تنفيذ هذه الاتفاقيات» وتحقيق أهداف الحكومات منهاء وفي الغالب 
لا يتم مشاركة القطاع الخاص عند التفاوض وصياغة بنود الاتفاقية في حين قد يكون 
القطاع الخاص هو صاحب المصاحة الحقيقي في هذه الاتفاقية» ومن ثم تأتي 


الاتفاقيات غير واقعية. 
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- استمرار العلاقات الاقتصادية العربية رهينة للعلاقات السياسية بين الحكومات» 
وهو ما يمثل قدر كبير من المخاطرة أمام القطاع الخاص العربي وأمام رؤوس الأموال 
الخاصة؛ لأنه هو أول المتضررين من التذبذب في هذه العلاقات السياسية» وبأتي في 
مقدمة المتضررين من هذا التذبذب في العلاقات السياسية العمالة العربية المهاجرة 
إلي دول عربية أخرى؛ حيث تتعرض هذه العمالة في الغالب للطرد أو التضييق عليها 
وعدم دفع مستحقاتها. من خلال نظام السوق فقطهء فالحكومة تستطيع بدورها تقوية 
القطاع الخاص وإدامته وخلق البيئة الاقتصادية الكلية المستقرة» واستمرار التنافسية في 
الأسواق من خلال: 

1. التأكيد على سهولة حصول الفقراء والفئات المهمشة والإمكانات البسيطة » على 
التسهيلات المالية» والفنية للمساهمة الإنتاجية في المجتمع وتحسين مستوى 
دخولهم ومعيشتهم('). 

2 العمل على استخدام التكنولوجيا في تقديم الخدمة للجمهور بما يحفز البيئة 
الاقتصادية والنمو السريع(2). 

3. العمل على استقطاب الاستثمارات الداخلية والخارجية التي تساعد على نقل 
المعرفة ولتكنولوجيا للطبقات الفقيرة بشكل خاص. 

ثالثا :البعد الاجتماعي: 
وبقصد به الوسط المجتمعي بما يشمل العديد من الروابط والهويات والمؤسسات 

والجمعيات والنوادي والمنظمات التطوعية الخيرية والاتحادات المدنية وجمعيات حقوق 


(') زهير عبد الكريم الكايد : الحكمانية قضايا وتطبيقات » مرجع سبق ذكره » ص 47. 
)عبد الحميد مصطفى أبو ناعم: الإدارة العامة إدارة الحكومة بأسلوب القطاع الخاصءالدار 
الهندسية» القاهرة » 2004. ص 100 . 
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الإنسان وغيرها التي تهيئ للأفراد مساحة ملائمة لممارسة أنشطتها سواء الاقتصادية 


والاجتماعية والسياسية والثقافية(!). 

وتشكل هيئات المجتمع المدني وسائط اجتماعية (3860145 506131 ) بين الفرد 
والسلطة »وتتضمن فاعليتها من خلال قنوات مؤسسية أهلية سواء كانت سياسية أو 
اقتصادية أو اجتماعية وثقافية جميعها تعمل على تمكين الأفراد من المشاركة 
المجتمعية في تحقيق الديمقراطية والعدالة الاجتماعية والحد من هيمنة الحكومة 
وسيطرتها على شئون المجتمع. 

وتمثل البيئة الناجحة للمجتمع المدني الذي يتمتع فيه المواطنون بحقهم في 
اختيار ممثليهم عن طريق الانتخاب » فيشكلون مصدر شرعية للحكومة ويستطيعون 
مراقبتها وعزلها عن طريق الانتخابات الدورية »وذلك من أجل تطوير مؤسسات تحترم 
القانون وملكية الأفراد وتعاقدهم» وهو ما يسمح بحرية الرأي والتعددية الفكرية وحرية 
تشكيل الأحزاب السياسية والمؤسسات الاجتماعية والانتظام فيها(2). 

ولا يقل شأن مؤسسات المجتمع المدني عن دور القطاع الحكومي والقطاع 

الخاص في المساهمة بتحقيق التنمية الشاملة للمجتمع وإدامة تلك التنمية لرفع مستوى 


المعيشة للأفراد وتقليص حده الفقر وتحسين مستوى الرفاهة الاجتماعي والتعليمي 


(') فهيمة خليل أحمد العيد : الأدوار المتكاملة لمختلف هيئات المجتمع المدني» مؤتمر التوافق 
السني الثالث 11-10 2006 الكويت » ص 5. 
(7) اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي أسيا : مجموعة دراسات عن دور المنظمات غير 
الحكومية في تنفيذ توصيات المؤتمرات العالمية وفي متابعتها خلال عقد التسعينيات من القرن 
العشرين,2003, ص 10-9. 
49 


الحكم الرشيد والتنمية البشرية في البلاد العربية تأليف ا.د/عادل جارالله معزب 





والصحي من خلال تقديم الخدمات العديدة لأفراد المجتمع في مواقعهم المختلفة سواء 
في المدنية أو الأرياف أو المناطق النائية. 
ه مجالات البعد الاجتماعي في التنمية: 
تتعدد مجالات البعد الاجتماعي في إطار المشاركة المجتمعية للمجتمع المدني 
الي عدة أعمال على مستوى إدارة الحكم الرشيدة ومن هذه المجالات ما يلي.: 

1 - مجال الرعاية والخدمات : حيث تقوم باستهداف الفئات الفقيرة في المجتمع 
ويعتبر هذا المجال النشاط التفليدي الأسهل من حيث إدارته وتنفيذه ويتوافق مع 
محدودية الخبرات والمهارات لدى القيادات الادارية والعاملين في المؤسسات الأهلية 
فضلاً عن أهميته لمواجهة تنامي الفقر واستمرار تدني مستويات المعيشة في الدول 
النامية(!) . 

2 مجال حقوق الإنسان: حيث ترتبط هذه الحقوق بمختلف مجالات الحياة 
(حفوق سياسية و اجتماعية» وحقوق المرأة والطفل والحق في التنمية وتركيز أنشطة 
المجتمع المدني في هذا الجانب من خلال رفع مستوى الوعي الحقوقي والسياسي 
لمختلف الفئات الاجتماعية وتمكينها من الدفاع عن مصالحها والتعبير عن أرائها 
وقضاياها في نشر ثقافة سياسية تبلور وعى الأفراد حول ممارسة الديمقراطية. 

3- مجال التنمية : وهو من أهم المجالات التي تدعم جهود الدولة للتسريع في 
تحقيق التنمية خاصة إن مؤشرات الدول النامية مازالت تعكس ملامح التخلف 
والحرمان »وترتبط معظم أنشطة المؤسسات المدنية بقطاعات التنمية البشرية. 


0( تقرير التة 1 3 البشرية في الجمهورية اليمنية؛ وزارة التخطيط والتعاون الدولي» للعام 
0 م. ص 22. 
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العوامل المؤثرة على نشاط المجتمع المدني 


ترتبط العوامل المؤثرة في نشاط المجتمع المدني بمجمل الظروف السياسية 
والاجتماعية والاقتصادية السائدة في الدولة والمجتمع والتي تتمثل في خصائص 
السكان ومستوى التعليم وحجم قوة العمل وتوزيعها ومستوى التشغيل ومشاركة المرأة 
والطفل وتغطية الخدمات الاجتماعية ونسبة الحضر مستوى التنمية البشرية في البلاد 
عموما وتتأثر بعدد من المحددات منها: 

1) المحددات القانونية : حيث تنشأ مؤسسات المجتمع المدني وتمارس أنشطتها 
وفقا للقوانين التي تحدد مهام تلك المؤسسات حتى تترك أثراً في توسيع نشاط 
المؤسسات المدنية أو إعاقة نموها وتطورها. 

2) توجهات الدولة وسياساتها: فالمتغيرات السياسية والاختصاصات وطبيعة 
النظام السياسي والديمقراطيء ومدى انفتاح الدولة وتقبلها لأنشطة المجتمع المدني 
تتكون إما حافزة مساعدة للعمل أو معوقة لها. 

3) التمويل: والذي يلعب دورا أساسيا في تنشيط العمل الأهلي وخاصة في مراحله 
الاوليية 

4 التدريب والتأهيل للقيادات في المجتمع المدني: من خلال الدورات 
التدريبية وورش العمل لكسب المهارات والمعارف والتكنولوجيا بما يتواككب مع 
مستجدات العصر. 

5) تقبل المجتمع لمنظمات المجتمع المدني: وذلك من خلال التفاعل بين 
المجتمع وتلك المؤسسات المدنية بما يساعد في تحقيق التنمية. 

66 الدعم القانوني والسياسي: والذي يعمل على إفساح المجال للعمل بشكل 


قانوني وفق الاتفاقيات الدولية للمجتمع المدني في سياق المساندة العامة للتحول 
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الديمقراطي واتساع مجال الحريات فضلا عن نقل الخبرات في إطار التنسيق المشترك 
بين المؤسسات المدنية الوطنية والأجنبية. 

. المعوقات أمام تطوير دور المجتمع المدني: 

تعمل بعض الصعويات والمشاكل على تغييب دور مؤسسات المجتمع المدني في 
إعطاء دورها التنموي المنوط بها حيث تواجه جملة صعويات في طريقها وفى أثناء 
تنفيذ مهامها مما يقلل من نشاطها في تعزيز التنمية البشرية ومن هذه المعوقات ما 
يلي ('): 

1) على الصعيد العام : 

- ضعف مصددر التمويل: حيث يعتبر التمويل العمود الفقري لنشاط مؤسسات 
المجتمع المدني وهو من أهم المشاكل التي تعرقل هذه المؤسسات وتحد من نشاطها 
في المجتمع . 

- غياب الديمقراطية السياسية والمجتمعية: من خلال تقليص دور المشاركة 
الأهلية والشعبية في إدارة المجتمع وصنع القرار السياسيء واستمرار بيروقراطية الدولة 
وعدم قيامها بمسئولياتها إزاء متطلبات واحتياجات المواطنين» مما تؤدى المركزية في 
السلطة إلى مصددرة العمل المدني وتقليصه.؛ ومحولات الأنظمة للالتفاف على 


() راجع بالتفصيل : 

- كامل مهنا : دور المجتمع المدني في القمة الاقتصادية والتنموية والاجتماعية 'شراكة من 
اجل التنمية " آليات تفعيل المجتمع المدني مفوضية المجتمع المدني » الجامعة العربية ٠‏ الأمانة 
العامة " القاهرة 13-12 مارس 2008 / ص 9-8. 

- اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا : مجموعة دراسات عن دور المنظمات غير 
الحكومية في تنفيذ توصيات المؤتمرات العالمية ومتابعتها خلال عقد التسعينات من القرن العشرين» 
3م .ص 42. 
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مؤسسات المجتمع المدني بجعلها تابعة للأجهزة التنفيذية للدولة والادعاء بأنها غير 
حكومية لاستقطاب التموبلات الدولية. 

- ضعف العلاقة بين مؤسسات المجتمع المدني: حيث لا يوجد تنسيق مدروس 
ومخطط بين منظمات المجتمع المدني والاستفادة من الخبرات وعقد الدورات التدرببية 
في شتى المجالات بما يخدم المجتمع. 

- غياب للرؤية الواضحة في دور المجتمع المدني: مما يجعله يدور في 
الجزئيات والتفاصيل. 

- طغيان ثقافة الانقسام والتشرذم مما يبعثر الجهود والطاقات ويضيع الهدف 
الرئيسي واعتماد أساليب النقد المتواصل خاصة السلبي والهدام منها مما يؤدى إلى 
تدني الثقافة عن المجتمع المدني ودوره الواسع في أحداث التنمية. 

2) على صعيد بنى المجتمع المدني : 

وذلك من خلال عدم تبلور دور المجتمع المدني بشكل مستقل عن الدولة» مع 
غياب روح الفريق داخل منظمات المجتمع المدني وصعوية الانتقال والخدمات إلى 
التنمية مما تعمل على تراجع المساعدات المالية. 

3) معوقات لها علاقة بطبيعة العمل الاجتماعي: من خلال استمرار الصراع على 
مناطق النفوذ (مناطقية أو حزبية أو طائفية أو سياسية ) حيث تعمل تعميق الفجوة 
بين النظرية والتطبيق» كما وجود ضعف فى برامج العمل وهياكل المنظمات وضعف 
الممارسة الديمقراطية. 

4) معوقات على صعيد الهيئات المانحة: وتتمثل في غياب الاستراتيجية الإنمائية 
التي يجب أن تضعها المنظمات غير الحكومية لتسيير عملها وأنشطتها في تحقيق 
التنمية المحلية » كما يذهب الجزء الأكبر من المساعدات على انجاز الدراسات 
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ويرامج التدريب والمؤتمرات وليس في العمل على تقوية القدرات الذاتية للمؤسسات 
الأهلية التي تعمل على تعزيز برامج التنمية. 
5) الاعت بارات اللازامة لن جاح دور المجت مع 
المدني في التنمية البشرية: 
1- فيما يتعلق بمؤسسات المجتمع المدني: 
يتضح أن العمل على التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص في وضع استراتيجية 
وطنية للتنمية البشرية من خلال تشجيع المؤسسات والنقابات غير الحكومية ذات 
الصبغة الخيرية في التنمية» وتشجيع البرامج والمشاريع التنموية التي تؤدى إلى تأهيل 
الفئات المستهدفة وبناء قدراتها مع الاهتمام بالفئات المهمشة والأقل دخلا. 
بالإضافة تقوية جسور العلاقة والتعاون وتبادل الخبرات بين المنظمات غير 
الحكومية العربية والعمل على إنشاء شبكة من المنظمات غير الحكومية للتأثير على 
السياسات العامة لصالح الفئات الأقل دخلا وحث وسائل الإعلام للتعريف بعمل 
المنظمات غير الحكومية ونشاطاتها وإبراز دورها ومساهمتها في تحقيق التنمية؛ 
وتشجيع مشاركة الفئات المستهدفة في تسيير وإدارة برامج التنمية ومشاركتها في صنع 
واتخاذ القرارات من خلال الشفافية والديمقراطية في إدارة المشاريع التنموية»مع الالتزام 
بالتداول السلمي للسلطة فيما بينها وان تسود الشفافية والديمقراطية عملية سيرها في 
طريق تحقيق أهدافها. 
2- فيما يتعلق بالحكومات : 
تقوم إدارة الحكم على تهيئة البيئة الصحية والقانونية لعمل منظمات المجتمع 
المدني بحيث يسهل تعديل بعض القوانين التي تحد من مبادرات المواطن أو تدخل 
الحكومة بشكل كبير في أخذ دور هذه المنظمات مع ضرورة اعتراف الدولة بان 
هذه المنظمات طرفا في عملية التنمية المنشودة وشربكاً للدولة في تنفيذ أنشطتها 
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وإقامة علاقات ايجابية تكاملية مبنية على المشاركة الفعالة والايجابية» والتشجيع 

لإنشاء آلية مؤسسية لتنظيم عمل المنظمات غير الحكومية وتنسيق الجهود 

المشتركة لتفادى الازدواجية في الأنشطة وتعزيز التعاون والتكامل لمحصلة الفئات 

المستفيدة,. مع التشجيع للبحوث والدراسات المتعلقة بالقطاعات الثلاثة الحكوميين 

والخاص ودرهما في عملية التنمية('). 

وقد اتضح من خلال تقارير التنمية الإنسانية ( 2005-2002) أن تحقيق التقدم 
في إدارة الحكم والتنمية في البلاد العربية ومنها اليمن تستوجب على هذه الدول 
الاحترام القاطع للحفوق والحريات الإنسانية باعتبارها حجر الزاوية في بناء الحكم 
الرشيد » والعمل على تمكين المرأة عبر إتاحة جميع الفرص خاصة تلك الممكنة في 
بناء القدرات البشرية للمرأة على قدم المساواة مع شقائقهن الرجالء بالإضافة إلى 
تكريس اكتساب المعرفة وتوظيفها بفعالية وكفاءة في جميع صفوف النشاط الاجتماعي 
وصولاً إلى معظم الرفاهة في المجتمع(©). 


(') راجع : 
: اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي أسيا : مجموعة دراسات عن دور المنظمات غير 
الحكومية في تنفيذ توصيات المؤتمرات العالمية » مرجع سابق ص 43. 
نبيلة حمزة :التنمية البشرية المستدامة والمنظمات غير الحكومية» مرجع سبق ذكره » ص 
6 
() نادر فرجاني: تقارير التنمية الإنسانية العربية » نظرة عامة» 2005-2002» البرنامج الإنمائي 
للأمم المتحدة » ص 2 . 
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الوحدة الرابعة 
التنمية البشرية 
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الوحدة الرابعة 
التنمية البشرية ومكوناتها المختلفة 


3 


تمهيد : 
اهتمت مختلف النظريات الفلسفية والاقتصادية القديمة» بتنمية البشر؛ 
بهدف تحقيق الرخاء الاجتماعي أو ما يطلق عليه فلسفيا مفهوم السعادة(1)؛ 
والتنمية في حقيقتها هي عملية حضارية تمثل مختلف أوجه النشاط في 
المجتمع (©)» فعندما نتحدث عن التنمية البشرية يجب أن نضع في الاعتبار 
مسائل التنمية والفقر والبيئة والتعليم وكرامة الإنسان(”). 
وتشير التنمية البشرية الى عملية توسيع الخيارات المتاحة امام الناس 
التى لا حدود لها وترتبط بمحددات عديدة منها السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية والثقافية » حيث تهتم مؤشرات التنمية بالتكامل والانصهار 
السياسي والديمقراطي والتنموي » حيث تعنى التنمية بمفهومها السياسي توفير 
الاستقرار السياسي »وهذا الاستقرار لا يعنى الجمود وإنما يرتبط بخلق نتائج 


(') إبراهيم عصمت مطاوع : التنمية البشرية بالتعليم والتعليم في الوطن العربي ؛ دار الفكر العربي » 
القاهرة ط1 . 2002 .» ص23. 

(2) إبراهيم العسل: التنمية في الإسلام مفاهيم ومناهج وتطبيقات ٠‏ المؤسسة الجامعية للدراسات 
والنشر والتوزيع »بيروت » ط1 . 1996. ص 13. 

ألاعصامماءنزء<1 ع[طمستمأكناد ما وله /حطلدم عكتاءع ع8 توانوع حنملا ممنندل لعائم] (0) 


10 2002 عطا 101 5655108 ((إ212601مع1م 21معه5 10 16ممع1 2صططلنا. 
8 011ل" 11# 1055]عناثظ . 0ع016لآ أمعصطمماء77ء10 ع5115]212201 05 ]1تططتاك 
.6 مم .2002 ع1 8 ح طول 
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والسيطرة على البيئة والقدرة على حسن استخدام الموارد »لان معيار التنمية 
الحقيقي هو الكفاءة والفعالية التي تلعب الاجهزة الحكومية والخاصة ومنظمات 
المجتمع المدني دورا كبيرا في الاشراف والتنفيذ على العديد من البرامج 
الشاملة(!). 
1-1 مفهوم التنمية البشرية وعلاقتها بالمفاهيم الاخرى 

ورد مفهوم التنمية البشرية لأول مرة في تقرير اللجنة العالمية للبيئة 
والتنمية عام 1987م » بأنها تلبية حاجات الحاضر دون المساومة على قدرة 
الأجيال المستقبلية في تلبية احتياجاتهم (2)» وقد وزاد الاهتمام بالمفهوم منذ 
عام (1990)؛ بصدور أول تقرير للتنمية البشرية » بمثابة تدشين مرحلة 
جديدة في العالم تمكن الإنسان من تحقيق إنسانيته وتطلعه إلى مستقبله» مع 
التأكيد بأن البشر هم صناع التنمية في الدول المختلفة» ومن ثم فإن بناء 
القدرات تعد أحد الأهداف الأساسية لأجهزة صنع السياسة العامة والإدارة 


الحكومية للتنمية » بمساعدة بقية شركاء التنمية في الداخل والخارج(). 


(")انناعة غيد الرسيق + اليزوقراظية التنظية وعضكات الشرة همدخل الى 'دراية اذارة المية في 
دول الجزيرة العربية المنتجة للنفطء عالم المعرفة » العدد 57» يونيو 1982م. الكويت ص 33. 
() اللجنة العالمية للبيئة » دراسات عمادة البحث العلمي » العدد الأول » الجامعة الأردنية » الأردن 
8 ص 83. 
(7) عبد الخبير محمود عطا محروس : ورقة بحثية بعنوان: تجربة الإدارة و التنمية المحلية في 
محافظة قنا »عملية الإصلاح المجتمعي المنهجي: الضرورات و المتطلبات والأدوار والمحددات: 
الرؤية والرسالة » مقدمة لمؤتمر تجارب الإدارة و التنمية المحلية في محافظات جمهورية مصر 
العربية » 26-25 مايو 2008 م ء ص]1. 
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وتشير ملامح القرن الحادي والعشرين إلى أهمية إدارة شئون الدولة 
والمجتمع (الحكم الرشيد) كأداة فاعلة لتحقيق التنمية البشرية» لما لها من 
علاقة طرديه » فلا يمكن تحقيق التنمية بدون الحكم الجيد » وهذا ما يؤكد أن 
التدمية البشرية أصبحت أساسا ابتا لقياس تقدم المجتمعات أو تآخرها. 

2-1-1 مفهوم التنمية البشرية 

تعرف التنمية لغة ' النماء " أي الزيادة التدريجية فيقال نما المال نمواًء 

أي تراكم وكثر وازداد » ويستخدم اصطلاح التنمية بمعنى الزيادة في 
المستويات الاقتصادية والاجتماعية » وغيرها من المستويات» وهناك اختلاف 
بين مفهوم النمو "0101553126" » ومفهوم التنمية "106761010617216" » فالنمو 
يشير إلى التقدم التلقائي» والطبيعي العفوي دون تدخل معتمد من قبل المجتمع 
وهياكله المتخصصة:. أما عملية التنمية فهي تلك الخطط المدروسة والمحكمة 
في إطار زمني محدد وأهداف واضحة قابلة للقياس, تخضع للتقييم والتقويم» 
لها صفة الواقعية لإحداث التقدم والنمو بصورة سريعة؛ ويأتي النمو من خلال 
تطور تدريجي يتسم بالبطء » بينما تحتاج التنمية إلى قوة دافعة تحرك قدرات 
البشر بخبراتها التي تعمل على إخراج الناس من حالة الجمود والتردي إلى 
حالة الحركة والتقدم('). 

ولقد ولجت إلى ساحة أدب التنمية محاولات لتحليل التنمية وتعريفها من 
خلال المنظور السياسيء على اعتبار أن مؤشرات التنمية هو التكامل 
والانصهار السياسي والديمقراطي » حيث تعني التنمية بمفهومها السياسي " 


توفير الاستقرار السياسي » وهذا الاستقرار لا يعني الجمود وإنما يرتبط بخلق 


(') إبراهيم العسل: التنمية في الإسلام مفاهيم مناهج و تطبيقات» مرجع سبق ذكره. ص 59. 
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نتائج ملائمة للتخطيط وتوجيه مسار التغيير السياسي ؛ الاقتصادي » 
والاجتماعي » والسيطرة على البيئة والقدرة على حسن استخدام الموارد » 
ومعيار التنمية الحقيقي هو الكفاءة والفعالية الذي تلعب الأجهزة الحكومية دوراً 
كبيرا في الإشراف والتنفيذ للعديد من برامج التنمية('). 

ويتضح مما سبق أن التنمية هي عملية مجتمعية تراكمية تتم في إطار 
نسيج من الروابط بالغ التعقيد بسبب التفاعل بين العديد من العوامل 
الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والإدارية . بما يحقق رفاهية الإنسان 
وبحقق تطلعاته إلى المستقبل دون المساومة على قدرة الأجيال القادمة. 

أما مفهوم التنمية البشرية: فهي عملية مقصودة وفق سياسات الدولة بغية 
إحداث تطور و تقدم على عدة مستويات سواء اقتصادية »وسياسية واجتماعية 
» و ثقافية وبيئية من أجل البشر في إطار إدارة شئون الدولة والمجتمع القائم 
المشاركة المجشعية وقد تمن هذا المقهوع يناءا .عنى الاسستعمال المتداول 
من قبل صندوق النقد الدوليء والأمم المتحدة :والمؤسسات الدولية الأخرى؛: 
مجموعة قضايا منهاء اللامركزية؛ مكافحة الفسادء الشفافية والمحاسبة الدقيقة» 
المجتمع المدني» المشاركة السياسية(2). 

ويشير البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة(1711(2]) إلى التنمية البشرية 
بأنها عملية توسيع الخيارات المتاحة أمام الناس لتحقيق حياة كريمة خالية من 


0( أسامة عبد الرحمنء البيروقراطية النفطية ومعضلة التنمية» مدخل إلى دراسة إدارة التنمية في دول 
الجزيرة العردية المنتجة للنفط عالم المعرفة العدد 57 يونيو 1982م الكويت 33. 


(2) عبدالوهاب النعيمي : الحكم الصالح في ظل حاجات التنمية البشرية في العراق ٠‏ المركز العراقي 
للدراسات والبحوث ٠»‏ 2006 ص 5. 7اغخط.5/1-1-3+/30.018/31١١-5اعا.‏ الالثانالا//:مخخطا 
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الأمراض » واكتساب المعرفة:» والتمتع بحياة كريميه ء بما فيها الحرية 
السياسية»؛ وضمان حقوق الإنسان في جميع الجوانب . 

ويتضح من التعريف أن للتنمية البشرية جانبين ('): 

- الجانب الأول : تشكيل القدرات البشرية » مشل تحسين مستوى الصحة 
» والمعرفة واكتساب المهارات » والتخطيط لاستراتجيات التنمية وتنفيذها 
واشراكهم في صنع القرارات في كافة المجالات لتحقيق الرفاهية والسعادة 
وإشباع كافة احتياجاتهم . 

- الجانب الثاني : انتفاع البشر بقدراتهم المكتسبة في مجال العمل أو 
التمتع بوقت الفراغ » وتوفير فرص الإبداع واحترام الذات » وضمان حقوق 
الإنسان بل والمساهمة في النشاطات الاقتصادية والثقافية » والاجتماعية ». 
والسياسية وتنمية البشر هنا تعنى الاستثمار في التعليم »والصحة والتغذية 
والمستوى الاجتماعي للبشر (”). 

ويرى (عارف: 2002) أن التنمية: هي عملية حضارية يساهم فيها 
مختلف مكونات المجتمع » بانتظام و ثبات لاستمرار الموارد و القدرات الذاتية 


أةاللأاناه عط ,0امثلا طوكم عط©ا مأ أصضعمممماعن/اع0 صموصصابط ,لارالانار ) 0( 


0 5جع5 65 01ناأ5 أطع7امهاع/اع0 7ل03اناط ,005أ5ط2ع7 أل (50601619 عله 
11م 
(7)عاطف عبد الله قبربص : التنمية البشرية في ظل العولمة والتحدي العربي ٠‏ سلسلة دراسات 
التنمية البشرية رقم 10 الأمم المتحدة » 2000 »ص 29-28 . 
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واستخدامها بشكل أفضل بغية الخروج من شرك التبعية السياسية: 
والاقتصادية و تأمين حياة أحسن لجميع مكونات المجتمع(!). 
كما يعرفها حامد عمار (1992) بأنها توفير وإتاحة الفرص المجتمعية 
والبيقيةالنمسو الطاقداك الجمتيانية عوالنظلية » والزوهيةة » والإبذاعيسة ) 
والاجتماعية إلى أقصى ما تستطيعه طاقات الفرد والجماعة ٠‏ ويعبارة أخرى 
توسيع السلع والخدمات اللأزمة لنسو فةة الطافات المشتوعة وصصيانتها 
واستمرار نموها وتطورها(”) . 
ويتضح من التعريفات السابقة أن للتنمية البشرية بأنها عملية تكاملية بين 
الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني بهدف تحقيق خيارات الناس 
ولاساتهم قصو السيظل النشهوة الاي وعيل .علد تطتيق الرفاهية والسيان 
الكريم والحرية والمساواة . 
2-1-1 المكونات الأساسية لمفهوم التنمية البشرية: 
يقوم مفهوم التنمية على عدة مكونات أساسية يستطيع من خلالها 
تقييم وقياس وجود التنمية البشرية من عدمها وذلك من خلال ما يلي : 
أ- العدالة والإنصاف: وهي ليست قصراً على توزيع الدخل والشروة 
فقطه ولكنها تتجاوز إلى توفير الفرص المتكافثة للجميع بدون استثناء » 
فالعدالة هي القلب النابض لمفهوم التنمية البشرية » الذي يعمل على تكافؤ 


(') مد نصر عارف : التنمية من منظور متجدد ( التحيزء العولمة » ما بعد الحداثة) » مطابع 
الأهرام التجارية »القاهرة » ط 22002 ص 129. 
(7)حامد عمار: التنمية البشرية في الوطن العربي؛ المفاهيم المؤشرات والأوضاع؛ الطبعة الأولى» 
سيناء للنشر والتوزيع القاهرة 1992.ص 43. 
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الفرصء وعلى الوسائل والمدخلاتءلا على النتائج والمخرجاتء وتأمين 
العدالة عن طريق توسيع الخيارات المتاحة للرجال والنساء يزيد من قدرتهم 
على ممارسة تلك الخيارات » وهم متحررون من الجوع والحاجة والحرمان. 

ب- ويتم تحقيق العدالة من خلال الزيادة من الفرص المتاحة لهم في 
المشاركة في صنع القرارات التي تؤثر على حياتهم والموافقة عليهاءمع توفير 
فرص متكافئة للجميع بدون استثناء (') »عن طريق إدخال تعديلات هيكلية في 
توزيع العبء الضريبي من خلال اعتماد ضرائب تصاعدية تهدف إلى إعادة 
توزيع المداخل من الأغنياء إلى الفقراء؛ واصلاح نظام التسليف بحيث يتمكن 
الفقراء وأصحاب المشاريع الصغيرة من الاستفادة من هذا النظام ٠»‏ بما يتوافق 
مع الشرع ؛ وتحقيق تكافؤ الفرص السياسية بما يحقق مشاركة الجميعء 
وإلغاء المعوقات الاجتماعية . والقانونية التي تحد من وصول النساء » 
والأقليات إلى بعض المواقع المقررة في الشأن السياسي » والاقتصادي. 

ت- الإنتاجية: وتعنى تمكين الناس من زيادة إنتاجيتهم والعمل على ترشيد 
امال العوارة السحدوةة والفشتاركة الفعالة والكفؤة » كوتهيا معن التسروط 
الضرورية لتحقيق التنمية. ويمكن تعزيز الارتباط الايجابي بين التنمية البشرية 
والنمو الاقتصادي من خلال التركيز على الاستثمار في التعليم والصحةء 
وتطوير مهارات المواطنين مع التشديد على بلوغ توزيع أكثر عدالة للدخل 
والأصول الإنتاجية. والعمل على زيادة خلق فرص عمل أفضل بشكل مستمر 
والعمل على اعتماد سياسة مناسبة للإنفاق الاجتماعي» تتضمن قيام الدولة 


لإأأة61/اأمنا 0010 , 1995 ممع أمممممماعنعكه موصنط, صطلانا () 
2 كارول باعلا ,5وع1م 
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بتأمين الخدمات الاجتماعية الأساسية:؛ وإنشاء شبكات الأمان الاجتماعي 
الضرورية» بالتلازم مع تمكين الناس وتقوية قدراتهم. 

ث- الاسددامة ويقصد بها أن تكون التنمية عملية شاملة لسياسات 
اقتصادية» وتجارية؛ واجتماعية؛ وسياسية؛ تجعل التنمية عملية قابلة 
للاستمرار من وجهة نظر اقتصادية» واجتماعية وبيئية2 .ويتطلب ذلك عدم 
توريث الأجيال القادمة ديوناً اقتصادية» أو اجتماعية تعجز عن مواجهتها 
والعمل استثمار الموارد الطبيعية» وما يتطلبه ذلك من تعديل في أنماط النمو 
ومعدلاته؛ والتكنولوجيا المستخدمة من أجل تحقيق العدالة والإنصاف في 
العلاقات الحالية والمستقبلية حتى تتوارثها الأجيال . 

ج- التمكين وذلك باعتبار الناس فاعلين في عملية التغيير الاجتماعي؛ 
وليس مجرد مسنفيدين يتلقون النتائج دون مشاركة نشيطة:؛ ويهذا المعنى 
فان مفهوم التمكين هو أيضاً من المكونات الأساسية للتنمية وان يتمكن 
الناس من ممارسة الخيارات التي صاغوها بإرادتهم الحرة »من خلال الطرق 
الديمقراطية والسياسية الذي يتم من خلالها من التأثير في القرارات بالتنمية 
الشاملة» وايجاد مساحة للحرية الاقتصادية بحيث يكون الناس متحررين من 
القيود والقواعد القانونية المبالغ فيها والتي تعيق نشاطهم الاقتصادي وتتحقق 
تلك المساحة من خلال التوجه نحو اللامركزية المجتمعية المحلية » بحيث 
يتمكن كل مواطن من المشاركة في إدارة حياته الوطنية والمحلية» انطلاقا من 
مكان عمله أو سكنه(!). 


0 
أ8:5 3206ماع أماع] الي 63كاج-ع10ل1 250 م1ام. 1م 2153263231.6011/53. الالالانانا//: مخاط 
0-06 
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ويتضح مما سبق أن الناس بحاجة إلى إقامة نظام للحكم يعزز 
التتمية البشرية ويدعمها ويديمها » وبخاصة للفثات الأكثر فقراً وتهمشاً في 
المجتمع » فقد حدد تقرير التنمية البشرية العربية (2002) أهم ثلاث تحديات 
للتنمية » تتمثل في العجز في كل من المعرفة والحرية » وتمكين النساء في 
حق المشاركة المجتمعية. 
وفى الاستنتاجات التي خلص إليها التقرير اتضح أن الطريق الأمشل 
أمام البلدان العربية يتمشل في العمل على تعزيز الحكم الرشيد وإاصلاح 
مؤسسات الدولة» وتعبئة الجماهير من خلال(!): 
- دعم المشاركة السياسية وفق هيئات تشريعية مبنية على انتخابات حرة 
وصادقة ذا كفاءة وفاعلية. 
- العمل على وضع دساتير وإجراءات قانونية وإدارية ضامنة لحقوق 
الإنسان الأساسية ولاسيما حرية التعبير ومبدأ الإنصاف حيث يمثل محور 
لكل المنظومتين » وإذا ما نظرنا في جوهر منظومة حقوق الإنسان لوجدنا مبدأ 


الحرية والتحرر الذي يسمح بالمساواة بمفهومها القانوني والسياسي(©. 


(') عبد العزيز الكميم : تقريرالاجتماعية» المرأة في السياسة وتنمية الأحزاب السياسية وتطوير 
العمليات الانتخابية 2003» المؤسسة الدولية للديمقراطية والانتخابات . شبكة المنظمات العربية غير 
الحكومية للتنمية »تاريخ النشر 2005 م ص 61. 
(2) آمارتيا صن : ترجمة شوقي جلالء التنمية حرية» سلسلة عالم المعرفة» مطابع السياسة » 
الكويت, مايو » 2005 / ص 16. 
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- دعم مشاركة النساء في المؤسسات السياسية والاقتصادية والمجتمعية 
من خلال ما يطلق عليها اليوم(كوتا المرأة ) » والذي يعطي المرأة حقها في 
المناصب الحكومية المنتخية . 
العلاقة بين التنمية البشرية والمفاهيم 
الأخرى: 
تشير البرامج والتقارير الدولية حول التنمية أن لها ارتباطات وعلاقات 
بالمجالات الأخرى تؤثر عليها إيجابا أو سلبا بحسب تدنى أو ارتفاع مؤشر 
التنمية في إدارة الحكم ومنها: 
1) علاقة التنمية البشرية بالتنمية الاقتصادية: 
وبقصد بها تكامل كافة القطاعات بهدف الوصول إلى وضع أفضل 
على كافة الأصعدة ؛ و القضاء على التخلف بكل مؤشراته وأسبابه » وهي 
عملية يزداد بواسطتها الدخل الوطني» ولا يمكن أن تتم التنمية الاقتصادية 
إلافي إطار نمطإنتاج محدد سلفاً من خلال مجموعة من القوانين 
الاتضياكية تمك ليذا الفط سارة :يدت اتهناة شيامة ». ولأنا هرفيك: 
بالإنسان فهي تحتاج إلى معطيات بشرية سياسية » واجتماعية وغيرها('). 
وقد ساد لعدة عقود مصطالح التنمية الاقتصادية » والذي يمثل النمو 
الاقتصادي محورها الأساسي وأعتبر معدل نمو نصيب الفرد من إجمالي 
الناتج المحلي أفضل مقياس للتنمية ٠»‏ وأعتبر العنصر البشري عنصراً إنتاجياً 
في حين يُنظر إلى النمو الاقتصادي على أنه غاية في ذاته » ولذلك ظهرت 


(') علي العطار: سلسلة العلوم الاجتماعية » التنمية الاقتصادية والبشرية » دار العلوم العربية » 
بيروت ط ] 20022٠‏ ع ص 103 
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انتقادات لتركيز التنمية الاقتصادية على الجوانب الاقتصادية فقط . وعدم 
إعطاء أهمية للجوانب الاجتماعية والإنسانية الأخرى . 

ويعتبر الإنسان هو أداة وغاية التنمية حيث تعتبر التنمية البشرية النمو 
الاقتصادي وسيلة لضمان الرفاهة للبشر, وقد فرض مصطاح التنمية البشرية 
نفسه في الخطاب الاقتصادي على مستوى العالم بأسرة وخاصة منذ بداية 
التسعينات. 

ولذلك فإن التنمية البشرية تلعب دوراً هاماً في التنمية الاقتصادية»ء من 
خلال الاهتمام بالجوانب السياسية » والبيئية » والاقتصادية » حيث أن الفرد لا 
يستطيع أن يجنى ثمار النمو في مجتمع غير ديمقراطي ولا تتوفر فيه الحرية 
والعدالة التي يستطيع من خلالها أن يعبر عن راية الأمر الذي يؤثر فى قدرته 
على الإبداع والإنتاج » والعمل بقواعد فتح الأسواق » وتشجيع المشروعات 
الصغيرة والكبيرة على تحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي .)١(‏ 

كما أن النمو الاقتصادي ليس غاية في حد ذاته » بل هو وسيلة لتحقيق 
التنمية البشرية المستدامة »فقد أوضح تقرير التنمية البشرية لعام 1996 » أن 
النمو الاقتصادي لا يؤدى بصورة آلية إلى التنمية البشرية المسددامة » 
والقضاء على الفقرء إذ نجد على سبيل المثال أن البلدان التي تحتل موقعاً 
متقدماً من حيث نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي كثيراً ما يتراجع 
ترتيبها عند تصنيفها حسب دليل التنمية البشرية » وهناك تباينات تبدوا أشد 


0 )) لتاعتطمماء7ه10 224 5ع أوم علطتا ,(.0ه) عمتتامظ قط 5 (') 


115 ,(2000 ,قع1قتاء117ل] 001111101177211 01 50012:11011كم 
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وضوحا عند تقييم التنمية البشرية للشعوب الأصلية والأقليات العرقية بصورة 
منفصلة(1). 
ويعتبر الحكم الجيد هو الضامن لتحويل النمو الاقتصادي إلى تنمية 

إنسانية مستدامة » ولذلك ظل هذا المفهوم بحاجه إلى تأصيل وخصوصاً في 
المنطقة العربية التي تعاني من ضعف المشاركة السياسية ٠‏ وعدم إعطاء 
دور كاف لهيئات الحكم المحلي » ناهيك عن إبعاد مؤسسات المجتمع المدني 
من المساهمة وعدم توفر بيئة صالحه سياسية وفكرية »واقتصادية » واجتماعية 
سواء على صعيد التشريعات أو بسبب ضيق مساحة الحريات الخاصة والعامة 
وبشكل خاص الحربات الأساسية(2). 

ويلاحظ في هذا الصدد أن الزيادة المطردة في الدخل واقتصاد الدولة » 
تنعكس مباشرة على زيادة الاستثمار في شتى المجالات التعليمية والصحية 
والتغذية » لأنها تعتبر الإنسان وسيلة وغاية التنمية » مما تبين لنا تشابك 
العلاقة بين التنمية البشرية والنمو الاقتصادي حيث يؤثر كل منها على 
الأخر. 
2) علاقة التعليم بالتنمية البشرية: 

تعتبر التنمية البشرية نموذجاً تنموياً يتجاوز معناه ارتفاع وانخفاض الدخل 
القوميء لأنه يهتم بإيجاد بيئة يستطيع الناس فيها تطوير قدراتهم الذاتية » 
ويعيشون فيها حياة منتجة مبدعة وفقاً لاحتياجاتهم ومصالحهم » وبحسب 


(') البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة» تقرير التنمية البشرية»؛ 1996م» ص23. 
(2) عبد الحسين شعبان : الحكم الصالح والتنمية البشرية »مركز دمشق للدراسات النظرية والحقوق 
المدنية 2007/1/24 
2631.010 31 غ0 "١‏ . ثانا لالالالا- 
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التقارير الدولية » فإن التنمية البشرية تهتم بتوسيع الخيارات أمام الناس » 
من خلال قياس المصحة والانجاز التعليمي » ومكافحة الفقر والحريات 
والمشاركة في صنع القرارات. 

ويلعب التعليم بكل أشكاله دورا هاما في مواجهة تحديات وتلبية متطلبات 
التنمية البشرية » فالقضايا المرتبطة يبعضها بشان الحكم الصالح وتخفيف 
حده الفقر والعدل الاجتماعي والديمقراطية وحقوق الإنسان والسلام » وحماية 
البيئة تتطلب شراكات شاملة لإيجاد بيئة تعلم مناسبة » ويمتلك التعليم 
الجامعي خاصة المحفزات اللازمة لانجاز التنمية البشرية ويناء مجتمع 
التعليم, فهو يمتلك الإمكانات المادية والبشرية لإجراء الأبحاث الضرورية 
لإنتاج المعرفة الجديدة المطلوبة وتدريب قادة ومعلمي الغد وأيضا توصيل 
هذه المعرفة إلى صناع القرار والجمهور ككل ('). 

ومن أهم التغيرات للتحديات والتحولات التي يواجهها المجتمع في حاضرة 
ومستقبلة مواكبة المتغيرات بالتنوير العلمي والاستفادة من الثورة في وسائل 
الانتقال :والاتصال .والشورة المعلوماتية » وتقدم تكنولوجيا المعلومات » 
والعولمة بأبعادها السياسية والاقتصادية .والاجتماعية » والثقافية ومحاولات 


فرضها على الجميع ء والشركات متعددة الجنسيات وتأثيراتها السياسية 


م 3)3800اء06 واناطعصننا عط 5نءأصمعمه0 لوممتتدممعاما عطا(!) 


ل731103اعامأ عط أمعمرممماعناع0 عا1ط03أ9أذ5نا5 105١‏ مملأدعبالمع عطواط 
لا أأاأط5أ3]كناة 101 0مأأوعنبالع /عطولط : ععمعععأاممه ذ5نلءأممعمه00 
+ 10 ) أضعمامماع/اع0 عاط53أ5]9نا5 ذه أألماصاناك 10نملنا عط 205قنلاه] 

1 2001 001 -10 8 لالقطاع) والناطعصننا أه لإأأ5اع/المنا عط](10 
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والاقتصادية الكبيرة » ومحاولة فرض صرع الحضارات وما يرتبط به من تقليل 
شأن ثقافات معينة ٠‏ والتنمية البشرية ودورها في المجتمع ('). 

ويعتبر التعليم هو احد المحاور الرئيسية لتحقيق تلك التنمية البشرية في 
شتى المجالات©) » الأمر الذي يتطلب رفع الحواجز التي تعوق التعليم عن 
تحقيق رسالته » والدعوة إلى عملية تطوير جادة لنظام التعليم تطال أبعادة 
ومستوياته المختلفة» وتوظيفه حتى يتمكن من أداء دوره في تلبية الاحتياجات 
المتنامية لإفراد المجتمع (3). 

وفى ضوء النظرة للعلاقة بين التعليم والتنمية أصبح التعليم وسيلة لتحقيق 
أهداف التنمية المنشودة » والتي تمثشل ضمنيا متطلبات التنمية ». من خلال 


(!)المجالس القومية المتخصصة: تحقيق الجودة الشاملة في التعليم العام» تقرير المجلس القومي 
للتعليم والبحث العلمي والتكنولوجياء الدورة الثامنة والعشرون» 2001-2000 القاهرة» 2001,. ص 
25 


تأمعممواع/اع0 لم م0مأوعبالط علمع ععنمللاصا8 والتعطه لصهة 101 (2) 
,.لكا 5كامه80 260 ((:05ع) عملأدك طن أتاعمنع/لامممطع م1 و5وعععم لوملاع8 


.23 طص ,1999 ,دمهملدهما 


(")أبويكر على عليوة : تجرية الجمهورية اليمنية في مجال التجديد التربوي » ورشة العمل الإقليمية 
في مجال التجديد التربوي » المنظمة الإسلامية للتربية والثقافة والعلوم » والمعهد العالي للفكر 
الإسلامي بالتعاون مع كلية التربية جامعة قناة السويس .٠‏ الاسماعلية » 5-2 ديسمبر 2003م » 
ص 2. 
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إحداث التغييرات اللازمة في القيم والسلوك وأنماط الحياة من خلال إرساء 
الديمقراطية » وتحقيق الأمن البشري ٠‏ وإحلال السلام العادل في المجتمع(!). 

ويقوم التعليم الهادف والمتطور بنشر المعرفة والخبرة الفنية والمهارات 
اللازمة لإيجاد أنماط مسددامة للإنتاج والاستهلاك » ولتحسين إدارة الموارد 
الطبيعية والزراعية والطاقة والإنتاج الصناعي عن طريق كفالة وجود جمهور 
مستنير مستعد لدعم ما تتمخض عنه مختلف القطاعات من تغييرات عن 
طريق التنوير لان الفرد المتعلم يكون أساسيا لتنفيذ خطط التنمية الوطنية. 

فالأمم ذات المستويات العالية من الأمية وذات قوة العمل غير الماهرة 
تمتلك خيارات اقل عند محاولتها تحقيق طموحات تنموية معينة » وان خيارات 
التنمية خاصة تلك التي تمتلك تأثيرات بيئية أقل تتسع حينما يزداد التعليم. 

فالتعليم يعمل على تحسين أوضاع الأسر الاقتصادية» ويخفض معدلات 
وفيات الأطفالء فالحديث عن التنمية يتطلب أن نضع في الاعتبار مسائل 
عدة مثل التعليم » والفقر وكرامة الإنسانء والبيئة والإمكانات » والقيم 
»فالممارسة الحقيقة للتنمية تتأصل في تأكيد الروابط الطبيعية الضرورية بين 
الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية لأفراد المجتمع »والتأثير 
الذي تملكه هذه الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية لأفراد 


المجتمع. 


00 عناوذا اوأععم5 3 م1 نمأأعنالم6اما لهممأألع .2001 .أأونأ8 ,عمأانا-اءه:1(8) 
163-54 :(47)3-4 .0هأأوعناءع 300 عوذناومقا دمأأج6112ها6 
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ويتطلب الدور الفعال للتعليم في عملية التنمية الاهتمام الجاد بتطوير 
التعليم بصورة مستمرة » مع ضرورة تبوئ مكانا لاثقا في عملية صنع 
الحضارة الإنسانية من خلال التفاعل بإيجابية بين التحديات الداخلية 
والخارجية » ضرورة إحداث حراك اجتماعي في المجتمع ويناء القفدرات 
وتنمية الموارد البشرية وتفعيل مشاركة فثات المجتمع المختلفة في عملية 
التنمية ومنها مشاركة الشباب والنساء في هذه التنمية(!) . 

ويعتبر التعليم مصدراً أساسياً وهاما لعملية التنمية »ويعد من أهم العوامل 
التي تشير إلى التقدم والنمو حيث يمكن أن تساهم جودة التعليم وجعله من 
أولويات واهتمامات ادارة الحكم على الاستقرار الاجتماعي (©)؛ وهنا يأتى 
دور التعليم بأشكاله ومستوياته المختلفة في تفعيل دور الأفراد في التنمية » 
من خلال توسيع نطاق الخيارات المتاحة إمامهم والتخفيف من حده ما يعانونه 
من مظاهر الحرمان »مع مواجهة خطر التخلف عن الركب الحضاري 
العالمي» وتنمية قدرات الأفراد للتفاعل بإيجابية مع التحديات الحضارية 


المعاصرة ()» بما يؤدى إلى زيادة في مؤشرات التعليم وزيادة بناء القدرات 


(') ممد صبري الحوت 8 ناهد عدلي شاذلي : التعليم والتنمية » مكتبة لأنجلو المصرية ٠‏ القاهرة » 
7 »: ص 4 
(2) عفاف ممد حسين زيدان : التعليم ومشاركة المرأة في التنمية » سلسلة مشروع وزارة التعليم العالي 
لنشر ألف رسالة علمية سنوية » جامعة الملك عبد العزيز جدة 2006 عص 46. 
(7) تقرير التنمية الإنسانية العربية للعام 2002 م ٠»‏ حق الفرص للأجيال القادمة » برنامج الأمم 
المتحدة الإنمائي » المكتب الإقليمي للدول العربية » نيوريوك » 2002 ص 11. 
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البشرية(') ولمواجهة تحديات التنمية في اليمن يجب على ادارة شئون الدولة 
والمجتمع مراعاتها. وذلك من خلال معرفة ما يلي: 
دور مؤسسات التعليم التنموية : 

تشير المراكز والأبحاث المحلية والإقليمية إلى أهمية دور التعليم المتميز 
بكل مجالاته في تحقيق التنمية وذلك من خلال : 

1. إعداد وتأهيل الكوادر العلمية والعملية والاهتمام بالبحث العلمي 
وخدمة المجتمع ؛ لأنها تعتبر من أهم المؤسسات في تنمية المجتمع في 
جميع المجالات وتطويره المستمر في مواكبة الأحداث والتطورات العلمية 
والتكنولوجية » وليست مهمتها محدودة بتخريج دفعات الطلاب » بل يجب 
أن تكون عملية مستمرة بالمجتمع ومركز إشعاع في إعداد الكوادر التي 
تتحمل مسئولية التنمية الشاملة. 

2. الانتقال إلى الجانب التطبيقفي في خدمة الجمهورء فلم يعد دور 
مؤسسات التعليم قاصرا على تلقين الطلبة المعلومات النظرية التقليدية» بل 
لابد أن يرتبط بالمجتمع الذي توجد فيه؛ وان تقوم بسد احتياجاته من الكوادر 
العلمية عن طريق الارتباط بخطط التنمية احتياجات سوق العمل في 
المجتمع. 

3. رفع مستوى المعرفة وتنميتها ونقلها ونشرها وإيجاد مناخ للتفكير الحرء 
وتفهم مشكلات المجتمع والتنبؤ بها وتقديم الحلول الملائمة لمواجهتها(')؛: فقد 


.لال إع1/ولالا 0/1715 أوأع50 117 9 اناك وء/// :77/1/مم/ع/اء(/ 9110 1107هعنال ا 5 
4 .مم ,2000 ,011010 ,ودوع5 007 ممع/13ن) 186 ,د60 زو أا/ااعا/اا 
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صار مفهوم خدمة المجتمع عن طريق التنمية يمثل بعدا محوريا لمؤسسات 
التعليم العالي في سبيل تحقيق رسالة الجامعة كمعقل للفكر الإنساني ومركز 
رائد للتطوير والإبداع في سبيل المشاركة الفعالة في دعم مسيرة التنمية 
البشرية(2). 

4. أن تقوم الجامعة بعملية تطوير أساليب التدريس والبحث والتحديث 
وفق آليات حديثة لدراسة الظواهر المختلفة والسلبية في مجتمعنا اليمني » 
ومعرفة أسبابها وتحليل مضمونها للخروج2 بنتائج ومقترحات موضوعية 
وصادقة تساهم في معالجتها والاهتمام بالبيئة المحيطة بهاء من خلال 
التضرق إلى مشاكلها الصحية » والتعليمية » والاقتصادية ودراستها وفق 
منهجية صحيحة تساعد على الخروج بحلول مناسبة للقضاء على الظواهر 
السلبية باعتبار الجامعة العقل العلمي للمجتمع(*). 


(')احمد سيف حيدر » جامعة المستقبل وارتباطها بسوق العمل وخطط التنمية في الجمهورية اليمنية 
والدول العربية الأخرى ٠‏ المؤتمر القومي السنوي العاشر » جامعة المستقبل في الوطن العربي » 
مركز تطوير التعليم الجامعي » جامعة عين شمس » 283-27 ديسمبر 2003م » ص 95. 


7)مصطفى مد رمضان: دور الجامعة في خدمة المجتمع والبيئة» المؤتمر القومي السنوي الحادي 
عشرء التعليم الجامعي العربي أفاق الإصلاح والتطويرء مركز تطوير التعليم الجامعي بالتعاون مع 
مركز الدراسات المعرفية» جامعة عين شمس» 19-18 ديسمبر 4م .ص 555. 


(7) صالح على باصرة » مؤتمر علمي تحت شعار" جودة التعليم العالي نحو تحقيق التنمية 
المستدامة" 11- 10 2010 ».عدن 
المركز الوطني للمعلومات صنعاء 

/4 


الحكم الرشيد والتنمية البشرية في البلاد العربية تأليف ا.د/عادل جارالله معزب 





3) علاقة التنمية بالصحة العامة : 
لقد أصبح من المسلمات أن الإنسان هو هدف التنمية وغايتهاء وأن 
التنمية ينبغي أن تكون اقتصادية واجتماعية ويشرية. وتؤكد التنمية البشرية 
على توسيع خيارات البشر حيث تقاس بالقدرة على التوسع في هذه 
الخيارات وعلى رأسها الحياة الطويلة الخالية من الأمراضء والمعرفة 
اللازمة»؛ والدخل اللازم لحياة كريمة » لذلك كان لا بد من العمل على 
تسخير كافة الموارد نحو الصحة والتعليم لتحقيق الهدف الأسمى من وجود 
الإنسان واستخلاف الله له. 
ونُظهر الكثير من نتائج الدراسات أن هناك علاقة سببية تبادلية بين 
الصحة والتنمية البشرية» فالصحة تؤثر بطريقة مباشرة على التنمية من 
خلال تأثيرها على الإنتاجية ويناء القدرات ذات الكفاءة في خدمة 
المجتمع؛ حيث أن الصحة الجيدة تعطى الفرد المقدرة على بذل مجهود 
أكبر خلال نفس وحدة الزمن» والعمل لوقت أطول خلال نفس اليوم والعيش 
حياة إنتاجية أطول وكل هذه العوامل تساعد على زيادة الإنتاج والإنتاجية» 
أما إذا كان تحسين الصحة ينعكس على الإنتاجية دون الجودة فان الأثر 


النهائي قد لا يكون في صالح النمو('). 


ماع مراع لا 'الالالالانا//: حاط 
5-<(]|!7مطام.ذ!ان13ع0_/الاعلمعماع هاا عورد أمظ /ذااع لمعه أمأ .عاط 
(') عبد القادر مد عبد القادر عطية : حديثة في التنمية» الدار الجامعية» الإسكندرية» 2001 » 
ص 89. 
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وقد أضحى من المسلم به استنادا إلى العديد من الدراسات والتقارير أن 

الفروق في المؤشرات الصحية بين الدول وبين المجموعات المختلفة داخل 

الدولة الواحدةء ما هي إلا انعكاسات للفروق في التنمية الاقتصادية 

والاجتماعية:» وعليه اعتبرت هذه المؤشرات مقياساً لمخرجات التنمية 

البشرية. 

فقد أشار برنامج العمل التاسع 2001/96م لمنظمة الصحة المستمرة» 

أن الصحة جزء لا يتجزأ من التنمية »بل تعتبر غاية أساسية من غاياتها » 

ولذلك فقد شددت القمم والمؤتمرات العالمية المتتالية على المحددات 

الاجتماعية والبيئية والاقتصادية والسياسية والصحية » ودورها المحوري 

للاستثمار في راس المال من خلال الصحة والتعليم »كمتطلبات أساسية 

لتحقيق تنمية متوازنة ومستدامة. 

وتسعى اليمن لتحقيق أهداف الألفية للاستمرار في خفض نسبة السكان 
لمن يقل دخلهم على دولار إلى النصف ؛. مع خفض معدل الوفيات من 
الأطفال إلى الثلشين » وما دون الخامسة ومكافحة الأمراض المعدية والعمل 
على تحسين الوضع الصحي عن طريق التنمية في مجال الصحة من خلال: 

- ارتكاز الإستراتيجية الصحية على مفهوم الرعاية الصحية المستمرة 
على اعتبار أنها تشكل وعاء عالي لتقديم الخدمات الصحية. 

- رفع كفاءة النظم الصحية وعدالة توزيع الخدمات بين المواطنين تحت 
مظلة التأمين الصحي لتشمل على الأقل نسبة كبيرة المجتمع. 

- إيجاد آلية تمويل صحي كافية ومستدامة وعادلة مع مراعاة الاستفادة 


من المنح المقدمة من المنظمات الدولية في تغطية أكثر مناطق المجتمع. 
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- تفعيل الشراكة المجتمعية في التنمية الصحية بين كلا من القطاع 
العام والخاص :ومؤسسات المجتمع المدني. 

ومما سبق يتضح أن الطاقات الإنسانية المتعلمة والخالية من الإمراض 
ثُمثل محور التنمية البشرية؛ أي أن التنمية تتحقق عندما تمتلك الأمة طاقات 
بشرية نوعية » وكيفية » وكمية ونشطة, وحتى لو كنا نطمح إلى إعطاء 
الأولوية في التنمية البشرية للجانب الاجتماعي أو الاقتصادية والسياسي » 
فإن أساسها يكمن في منح الأولوية للجانب الصحي والثقافي حيث كلما ارتفع 
عدد العلماء » و الباحثين» والمفكرين في مختلف المجالات يعود أثرها على 
المجتمع . 

4- العلاقة بين الفساد و التنمية: 

تشير الدلائل إلى أن الفساد وضعف التنمية وثيقا الصلة؛ وبعزز كل 

منهما الأخر ؛ إذ من المرجح أن يزدهر الفساد في ظل انتشار الفقر وارتفاع 
نسبة عدم المساواة بين الجنسين ٠»‏ وندرة الضوابط المؤسسية على السلطات ٠‏ 
وعدم وضوح عملية صنع القرار » وضعف المجتمع المدني :ومعاناة 
الاقتصاديات من التدهور البيئي الشديد » أضف إلى ذلك أن الممارسات 
الفاسدة تشكل عائقاً في وجه الجهود التي تبذل للتغلب على هذه المشكلات » 
وفي البيئة التي تعانى من المحسويية والمحاباة» وينظر إلى الممارسات 
الفاسدة على أنها جز من الروتين المستخدم » وهو ما يصنع حلق مفرغة 
تحتاج معالجتها إلى جهود منهجية بعيدة المدى. 

ومما سبق يتضح أن الفساد يؤثر على التنمية البشرية » من خلال 
تقويض النمو الاقتصادي . والاجتماعي »والثقافي على المدى البعيد . كما 
يضعف الاستثمار الأجنبي والمحلي عن طريق الحصول على مزايا اقتصادية 
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دون مراعاة مصلحة المجتمع ؛ ما يخلق جواً من عدم الثقة » وبقلل الحوافز 
المشجعة للمستثمرين المحليين و الأجانب لجذبهم للاستثمار في المشاريع 
التي ستعمل على رفع مؤشر التنمية والنمو الاقتصادي. 
ومن أهم أوجه العلاقة بين الفساد و التنمية: 
- الفسدد والفقر : عادة ما يعزز الفساد والفقر بعضهما البعض » 
ومن المحتمل أن تعاني البلدان المصابة بالفقر البنيوي من الفساد المنهجي 
“لان الفساد هو احد العوامل التي تفاقم الفقر في بلدان تكافح في ظل ضغوط 
النمو الاقتصادي والتحول الديمقراطي » وعلى نحو بديل من الممكن أن تصبح 
البلدان التي تعاني من الفقر المزمن تعتبر تربة خصبة لفساد المنهجي. 
- الفسادد والحكم الرشيد: أكد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في 
ورقة سياسات رسمية بعنوان 'محارية الفساد لتحسين إدارة الحكم في سنة 
8 ؛ ركزت على أهمية التعامل مع الفساد بوصفة معول الهدم في طريق 
التنمية . فقد أشار البنك الدولي في إصداره بعنوان " تقييم المعونات - ما 
ينجح؟ وما لا ينجح؟ ولماذا؟ إلى أن الفقر لا يمكن مواجهته بشكل فعال ما لم 
تلتزم الحكومات بالعمل على مكافحة الفسادء وأكدت المذكرة التطبيقية لبرنامج 
الأمم المتحدة الإنمائي حول مكافحة الفساد "أن الفساد يقوض الجهود التي 
تبذل لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية بإضعاف القواعد المؤسسية والمساءلة 


والشفافية والنزاهة في المؤسسات العامة ('). 


(') البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة : مدخل إلى موضوع الفساد والتنمية »نيويورك» برنامج الأمم 
المتحدة الإنمائي ديسمبر 2008 ص 02:19]/الا. 
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وقد أكدت مجموعة الأمم المتحدة الإنمائي في مجال مكافحة الفساد 
على ضرورة الالتزام بتنفيذ صلاحيات برنامج بشان الحد من الفقر وتحقيق 
الأهداف الإنمائية للألفية وتعزيز التنمية المستدامة وتعد مكافحة الفساد من 
أجل فاعلية التنمية(!):وذلك بالتعاون مع الدور الذي تبذله وزارة التخطيط 
والتعاون الدولي في ترسيخ آليات الحكم الجيد » وذلك من خلال الدور الذي 
تقوم به تجاه التنمية البشرية وفق الاستراتيجيات والخطط المرسومة. 
5- دور وزارة التخطيط والتعاون الدولي في التنمية البشرية (2) : 
تعتبر وزارة التخطيط والتعاون الدولي بوابة التنمية للداخل والخارج من خلال 
إجراء البحوث والدراسات الاقتصادية والاجتماعية وإعداد استراتيجيات التنمية » والعمل 
على تحديد سياسات تنمية القطاع الخاص وتوفير البيئة المناسبة لاستثماراته » 
بالإضافة إلى إعداد المؤشرات الكلية للخطط الطويلة والمتوسطة والقصيرة الأجل بما 
تشتمل عليه من أهداف وسياسات بمشاركة الوزارات والقطاعات الحكومية والقطاع 
الخاص والمجتمع المدني ويما ينسجم والاستراتيجيات والرؤى المستقبلية » كما تعمل 
الوزارة على مساعدة السلطات المحلية في إعداد الخطط والبرامج المحلية ومتابعة 
تنفيذها وتقييمها. 
وتحدد الوزارة احتياجها السنوية من المخصصات المالية المحلية لتنفيذ 


التزاماتها تجاه شركاء التنمية والمانحين وتتولى توزيعها على المشاريع بغرض تحقيق 


(') انظر الملحق رقم ( ) الشكل يوضح الروابط بين الفساد والفقر 'برنامج الأمم المتحدة الإنمائي 
ديسمبر 2008 ص 15 

(2)وزارة التخطيط والتعاون الدولي » وثيقة قانون تأسيس الوزارة » الجمهورية اليمنية» صنعاء» المركز 
الوطنى للمعلومات » رئاسة الجمهورية » 2008؛. ص 34. 

2ع لا . 0017 . جاع ملاع ا /الالاا لال 
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بلوغ المؤشرات المستهدفة في الاستراتيجيات والخطط والبرامج» وتنفيذ التزامات الدولة 
تجاه المانحين من خلال توفير البيئة المناسبة للاستثمارء وتحقيق التوازن في النمو 
بين الأقاليم واستهداف مناطق الحرمان بالإضافة إلى تمكين السلطات المحلية من بلوغ 
أهداف ومؤشرات الرؤى الاستراتيجية والاستراتيجيات الخاصة (كاستراتيجية التخفيف 
من الفقر) وخطط وبرامج التنمية في مجال البنية التحتية والخدمات الأساسية بدرجة 
رئيسية. 
وتقوم الوزارة بتقديم المشورة العلمية والرأي الفني في المجال الاقتصادي 

والاجتماعي لمختلف القطاعات الاقتصادية والسلطات المحلية من خلال تحدد الوزارة 
أولويات المشروعات للاستثمار الخاص والتي تمثل حاجة خاصة للدولة وتقترح الحوافز 
والمزايا المشجعة على جذب المستثمرين من القطاع الخاص المحلي والأجنبي 
للاستثمار فيها بالإضافة إلى تأهيل وتصنيف وتسجيل الشركات الاستشارية في 
مختلف المجالات » عن طريق شبكة ونظام للمعلومات وتجهيزات فنية ونظم فرعية 
وبرامج وشبكات فرعية بصورة تؤمن تحقيق أهداف التنمية و المتابعة والتقييم على 
مستوى تنفيذ الخطة التنموية وتبادل المعلومات مع القطاعات الاقتصادية والسلطات 
المحلية بما يتفق والمتغيرات الدولية وتعزيز اللامركزية المجتمعية.(' ) 

ويتضح مما سبق أن التنمية البشرية لا يمكن تحقيقها بكل جوانبها السياسية 
والاقتصادية والاجتماعية والثقافية إلا من خلال المشاركة المجتمعية وتطبيق آليات 
الحكم الجيد والتي تتسم بالمشاركة والشفافية وسيادة حكم القانون والذي سيكون له 
مدلولات كبيرة في تحقيق التنمية المجتمعية . 


0 ) وزارة التخطيط والتعاون الدولي ٠‏ اللائحة الداخلية ومهام الوزرة وأهدافها » صنعاء ٠‏ الجمهورية اليمنية » المركز 
الوطني للمعلومات » 2010م . ص 5. 
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الوحدة الخامسة 
متطلبات ومقومات التنمية 
البشرية 
في البلاد العربية 
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الوحدة الخامسة 
متطلبات ومقومات التنمية البشرية في البلاد العربية 


3 


تمهيد: 
التنمية البشرية موجهة الى الإنسان باعتباره الراس المال الاجتماعي 
الذي يساهم في تنمية المجتمع من خلال بناء القدرات لديه وتوسيع نطاق 
خياراته في جميع الميادين الاقتصادية .والاجتماعية والثقافية والسياسية » 
ولذلك أشتمل هذا الفصل على مقومات التنمية البشرية في اليمن وذلك من 
خلال تعزيز المشاركة المجتمعية والعمل على استيعاب الموارد البشرية لتكون 
أداة فعاله في البناء والتنمية وذلك للقضاء على البطالة والأميه والفققر مع 
العمل على معرفة المقاييس الدولية لمؤشرات التنمية من خلال ماجا في البنك 
الدولي والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة » 
1-1 دعم وتعزيز المشاركة المجتمعية: 
وتعنى أن يكون هناك علاقة بين القطاع الخاص والمجتمع المدني » والدولة 
في جو من المشاركة والشفافية لتأمين جو تنافسي سليم لا يشويها علاقات فساد من 
أجل الحفاظ على مواقع مميزة لبعض المجموعات» فمبادئ الحكم المؤسسي » 
والمساءلة » والشفافية يجب أن تطبق بشكل صارمء ليس فقط على أعمال الدولة على 
حدهء وإنما على القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني. 
وتهدف هذه الشراكة إلى إيجاد رؤية تنموية طويلة الأمد وإستراتيجية 
لانتشال الاقتصاديات الضعيفة من حالة التنمية الناقصة أو المشوهةء إلى 
حالة التنمية الشاملة المستدامة » كما تعمل على زيادة الوعي في مسؤوليات 
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القضاع الخاص في خلق فرص العملء واستخدام الكفاءات البشرية» ووقف 
هجرة الأدمغة(!). 
وتقوم الشراكة المجتمعية وفق إدارة الحكم على بناء القدرات كشرط 
للتنمية البشرية الذي يجب أن يكون الناس هم مركز التنمية ويجب أن تكون 
التنمية للبشر ويواسطة البشر ومن اجل البشر.(2) 
2-1 استيعاب الموارد البشرية : 
تعتبر البطالة » وهجرة الأدمغة المؤهلة الوطنية الى البحث عن الحياة 
الكريمة من أهم أسباب تدهور التنمية والاقتصاد في الدول النامية ومنها اليمن 
حيث تقف عائقاً أمام التنمية بشكل كبير » فالكثير من الكفاءات تترك 
أوطانها وتخرج بحثا عن العمل في الأقطار الأخرى »بسبب الأوضاع 
الداخلية سياسيا واقتصادياء لذلك لابد من وضع سياسات اقتصادية عبر حوار 
متواصل وشفاف بين منظمات أرباب العمل والمهن الحرة والنقابات وأجهزة 


(')هاني حرب : المنتدى العربي حول ,٠‏ الدور الجديد للقطاع الخاص في التنمية والتشغيل ."دور 
القطاع الخاص في دعم التشغيل وتنمية الموارد البشرية" » في الوطن العربي (( الرياط / المملكة 
المغربية» 21 - 23 أكتوير/ تشرين الأول 2008ص 16-15. 

(7) مفهوم تنمية البشر : أي الاستثمار في التعليم والصحة والتغذية والمستوى الاجتماعي للبشر 
حتى يتمكن من أداء دورهم في الحياة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية ويطلق عليها تنمية الموارد 
البشرية . 

- التنمية بواسطة البشر:ن يشارك الناس مشاركة كاملة في تخطيط استراتيجيات التنمية وتنفيذها »أي 
ضرورة إشراك البشر في صنع القرارات في كافة المجالات وعدم الاكتفاء بتنفيذهم لها . 
- التنمية من اجل البشر : يجب أن يكون الهدف الأساسي من التنمية هو تحقيق الرفاهية والسعادة 
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الدولة» بما فيها البلديات والهيئات المحلية والمؤسسات التريوية؛ للقضاء على 
هاتين الظاهرتين السلبيتين » كما يجب وضع ضوابط ولوائح للمؤهلين الذين 
انفقت عليهم الحكومة الاموال الكبيرة ويالتالي يتركون اعمالهم الحكومية 
ويذهبون للعمل الخاص سواء داخل اليمن او خارجها. 
فعندما تقوم الحكومة بمسكوليتها وبشفافية لاشك انها ستحقق التنمية 
وتعمل على حل كل المشكلات التى تواجه الاقتصاد والسياسة والتعليم »وهذا 
ما يصب تماماً في إرساء دعائم التنمية المستدامة» وهناك الكثير من التجارب 
الناجحة في الدول الصناعية » كما في بعض الأقطار النامية» وتضمن هذه 
التجارب إقامة شراكة (م1ط15ء0]:ة2) بين كل أطراف المعادلة التنموية 
المذكورة سابقاً» ويبخاصة على صعيد القضاء على البطالة؛ والحفاظ على 
البيئة والموارد الطبيعية» وعدم استغلالها عشوائياًء من قبل القطاعات الثلاثة » 
وهذا يتوجب نشاطات تنموية جديدة ترفع من مستوى المعيشة؛ ويخاصة في 
الأرياف والأحياء المدنية الفقيرة » ودعم المشروعات الصغيرة وفق دراسات 
وخطط مسبقة للاستيعاب. 
وقد اقترحت دراسة حكومية يمنية إنشاء هيئة وطنية للتشغيل وتنمية الموارد 
البشرية» ُشرف على التدريب وإعادة التأهيل لتحقيق ميزة تنافسية للعامل 
اليمني في الداخل والخارج» خصوصاً في أسواق مجلس التعاون الخليجي » 
وأشارت إلى إمكانية تدريب 225 ألف عامل يمني خلال ثلاث سنوات»؛ والى 
أن المملكة العربية السعودية يمكنها استيعاب نحو 10 آلاف عامل شهرياً إذ 
أنها ستُنشئ ست مدن صناعية؛» كما أن قطر تحتاج إلى مليون عامل لتنفيذ 
مشاريع في مجال الإنشاءات والبناء التي تتطلبها بطولة كأس العالم في كرة 
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القدم عام 2022» إضافة إلى تغطية حاجات السوق المحلية من اليد العاملة 
الماهرة(!). 

ويتضح مما سبق انه لابد للمؤسسات التريوية والجامعية و المهنية» من 
أن تكون طرفاً أساسياً في هذه الصيغ التعاقدية للشراكة؛ لأن الكثير من 
خريجي تلك المؤسسات لا يجدون فرص العمل . فما فائدة مخرجات تلك 
المؤسسات بدون عمل؟ بل ينبغي أن تكون مناهجها وتطبيقاتها تصب في 
احتياجات القطاع الخاص المحلي أو الشركات الأجنبية لتعدل من برامجها 
ومناهجها لتتكيف مع احتياجات القطاع الخاصء كما عليها أن تعرض على 
القطاع الخاص خدماتها في مجال الأبحاث والتطويرء وتحسين جودة الإنتاج. 

2-2-1 الاستخدام الأفضل للموارد المالية: 
لآابد من الإشارة إلى ظاهرتين سابيتين مهمتين. يجب التغلب 

عليهماء الأولى تتعلق بقصور الأنظمة المالية والنقدية والمصرفية »أما الثانية 
تتعلق بقصور السياسات الضريبية » حيث أن السياسات المالية والمصرفية 
ليست هادفة إلى تشجيع توظيف المدخرات في المجالات التي تدعم التنمية 
المستدامة» التي لا تتناسب وعادات ومعايير منح التسليف والتمويل من قبل 
المؤفسسات المصرفية والمالية المحلية؛»فهذه المؤسسات تتخصص بشكل شبه 
حصري في تمويل المشاريع التجارية والعقارية والسياحية بالأساليب التقليدية؛ 
وكما هو معلوم فلا يتوفر في اليمن »ما يسمى بالرأسمال "المغامر" أو الريادي 
الطابع ([113م08 7656056): كما لا تتوفر أساليب التمويل للنشاطات العلمية 
والتقنية. 


(!)إبراهيم محمود : اليمن يخطط لإنشاء هيئة وطنية للتشغيل » دار الحياة اللندنية » بتاريخ / 17 
يناير 2012. 


8 ممم مه .21/1 طل3 03 . لماه 3 ملعتم //مصتخط 
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وتعتبر الإدارة المالية جزءا من الإدارة الشاملة » و يناط بها عادة 
مسؤولية إدارة أمورها المالية بالتنسيق مع الوظائف الأخرى للإدارة» و أهم ما 
تتولاه الإدارة المالية هو تخطيط لتوفير الأموال بالكميات الكافية في المواعيد 
المناسبة و بالتكاليف المقبولة لغايات الاستثمار القادر على تحقيق العائد 
المناسبء بالإضافة إلى تولي الرقابة على استخدامات الأموال و مصادرها(!). 

لا زالت هناك كثير من العقبات الإدارية التي تقف أمام قيام السوق المالية 
في اليمن ؛وذلك بسبب عدم وضوح القوانين المتعلقة بإنشاء السوق المالية 
والمؤسسات المالية الأخرى ٠‏ إضافة إلى تفشي الفساد الإداري والوساطة مما 
يؤدي إلى عرقلة عملية إنشاء وتأسيس الشركات وعدم إعادة المبالغ المقترضة 
من المصارف » إضافة إلى تعقيد الإجراءات وعدم تبسيطها » مما يؤدي إلى 
ضعف الحافز لدى المستثمرين بتكوين شركة مساهمة كذلك انعدام مبدأ 
الشفافية وصعوية الحصول على البيانات والمعلومات التي يطلبها المستثمرون 
والتي يحتاج إليها صغار المدخرين » الأمر الذي يجعلهم مترددين باستثمار 
أموالهم في الأوراق المالية وتفضليهم لاستثمارها في مجالات أخرى » وعدم 
توفر الكوادر المؤهلة القادرة على العمل وإدارة السوق المالية(2). 

ويعتمد تطبيق السياسة الفعالة على عناصر معينة مثل الهيكل المؤوسسي 
وكفاءة الإدارة والمساءلة العامة للمنظمات التنفيذنية ومن خلال المنظومة 
العامة لإدارة الحكم » والتي تظهر أو تشخص الكيفية التي تعمل على توزيع 


(') مفلح عقل :مقدمة في الإدارة المالية » موقع مفلح عقل المدير إقليمي تنفيذي - الإدارة العامة/ 
البنك العربي مسئول عن فروع الأردنء بتاريخ 2010/3/1 


مماة_ 3160315 2اع_96202160313/02017'91 0120672762016 جا / حامت . اع كلو داع | نام" . نذا لالانانا//: مط 
مساحاءاعلة 


()جميل العريقي : السوق المالية في اليمن الإشكالات والتوقعات » ماجستير ٠‏ المركز الوطنى 
للمعومات 2( رئاسة الجمهورية 4 صنعاء 4 2002 رص1. 
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وممارسة السلطة والمساءلة » قد لاقت اهتماما متزايدا من قبل خبراء التنمية 
باعتبارها محددا من محددات النمو والتنمية وتوصلوا إلى أن السياسات الجيدة 
تأتي نتيجة الحوكمة الجيدة .)١(‏ 


شكل رقم (4- 3) يوضح دور الدولة الجديد الموجهة نحو الشراكة . 






رؤية استرايجية للتنمية 


تحويل دور الدو لة 
مؤسسات التثمية الموجية بالسوق 


زيادة تضمين مشاركة الجماعات والإفراد (المجتمع المدني) 








المصدر: أحمد صقر عاشور: تحسين أداء التنمية من خلال إصلاح منظومة 
إدارة الحكم في الدول العربية»ء 2005م ص10. 


وقد تزكزت الإصسلاحاك الكي يفخرض. أن تقوم بها اليمن على الخدسة 
المدنية »والنزاهة وتفعيل الحكومة الالكترونية» ودور القضاء والقانون وأهمية 
القراقة المجمعية وذلك من كلل + 
- التكامل مع الإطراف الفاعلة والرئيسية من خلال مشاركة الدولة للقطاع 
الخاص ومؤسسات المجتمع المدني والإعلام في تنفيذ البرامج. 


(')احمد صقر عاشور: تحسين أداء التنمية من خلال إصلاح منظومة إدارة الحكم في الدول العربية؛ 
الإدارة الرشيدة لخدمة التنمية في الدول العربية» البحر الميت» الأردن 7-6 فبراير 2005م ص10. 
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- التكامل مع جهود التعاون الإقليمية العربية كما تدعو إلى التكامل مع الجهود 
الوطنية في تحقيق التنمية ('). 
مقاييس التنمية البشرية في 
اليمن ( دراسة حاله ) 
أصبح موضوع التنمية البشرية الأكثشر استهدافا من قبل كافة الدول 
والمجتمعات في العالم؛» وذلك لصلته الوثيقة بالعملية الكلية للإنتاج» قفي 
غياب التنمية البشرية لا يكون المجتمع قادرا على القيام بوظائفه الطبيعية في 
المجالات المختلفة. وتتوقف عملية التنمية البشرية في أي مجتمع من 
المجتمعات على توافر العديد من العناصر التي بدونها لا يتم الوصول إلى 
المستويات المرغوية للتنمية من جهة؛ ويظل المجتمع في مكانة متخلفة مقارنة 
بغيره من المجتمعات التي استغلت العناصر المتوافرة لتحقيق التقدم التنموي 
المطلوب من جهة أخرى (”). 
وتعدد أشكال التنمية البشرية حيث تشتمل على الجوانب الاجتماعية 
والاقتصادية والصحية والثقافية وغيرها من الجوانب المختلفة للتنمية المرتبطة 
بعضها البعض بشكل لا يتيح تطوير أحدها بمعزل عن الآخرء الأمر الذي 
يتطلب توفير الظروف المناسبة لتكون عملية التطوير عملية شاملة تستند إلى 
أسس علمية واضحة ومنهجية مجربة تتضمن آلية فعالة تتحكم بطبيعة 
العلاقات الحيوبة بين الجوانب التنموبة المختلفة. 
كما أن قياس التقدم التنموي في أي مجال من المجالات يتطلب وجود 
أدوات للقياس تمكن من التعرف على مدى التقدم نحو الأهداف المرسومة 


(') البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة: مبادرة الإدارة الرشيدة لخدمة التنمية في الدول العربية» الأردن, 
010.ع/اأأع ]نط أ/0 0 236 . الا لالالالا 


(2) كمال صالح: نحو تطوير مؤشرات للتنمية البشرية»ء خاصة بالدول العربية» المؤتمر الإحصائي 
العربي الأول عمان الأردن 13-12 نوفمبر 2007 ص 457. 
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التي تسعى الخطة التنموية إلى تحقيقهاء وتشتمل أدوات القياس عادة على 
المنتج الذي تم تحقيقه في كل مرحلة من مراحل التنفيذء» وكذلك على مؤشرات 
تتيح التعرف على مدى القرب من الهدف المرسوم في الاستراتيجية . 
وعليه فإن دليل التنمية ومقاييسه تكون على معرفة بالأوضاع المحيطة 
بكل مرحلة من المراحل التي تتضمنها الخطة التنموية» وقد تختلف المقاييس 
والأدوات اللازمة لقياس التقدم تبعا لاختلاف طبيعة المراحل؛ كما قد يكون 
المقياس المستخدم لقياس التقدم في مرحلة ما غير صالح للاستخدام في 
مرحلة أخرى ومن هذه المقاييس الدولية ما يلي : 
1- دليل التنمية البشرية (11(1]) : 
يستخدم هذا المقياس لقياس معرفة »مستوى المعيشة »وطول العمرء 
والتحصيل العلمي . فقد تضمن التقرير الأول للتنمية البشرية الذي نشر في 
عام 1990 مقياس دليل التنمية البشرية (2)(*)1811(1» مقياساتَ يعكس 
التنمية البشرية بشكل عام» ويتكون الدليل من ثلاثشة عناصر رئيسية هي: 
مدة البقاء على قيد الحياة » والمستوى التعليمي ٠»‏ ومستوى المعيشة. وقد تم 
تلخيص هذه الأبعاد الإنسانية الواسعة -لأغراض القياس- بأدلة ثلاثة©. 
- دليل توقع الحياة وقت الولادة. مشترك يعكسيم معبرا عنه بمعدل 
مشترك يعكس معدل تعلم البالغين ومعدل الالتحاق في مراحل التعليم 
الأساسي والثانوي والتعليم العالي. 
- دليل المستوى المعيشي معبرا عنه بنصيب الفرد من الناتج المحلي 
الإجمالي (محولا إلى الدولار باستخدام القوة الشرائية). وبغض النظر عن أن 


(!) مصطلح دليل التنمية البشرية (11(1] ) ( ©1501 174 061/6|108176] 011311!ا) هو الذي يقيس اداء 
مختلف الامم والاقاليم ويتضمن ثلاثة ابعاد اساسية للتنمية البشرية » الحياة المديدة فى صحة جيدة »والمعرفة ومستهى 
المعيشة اللائق ترجمة وحدة المعلومات للمنطقة العربية » تقرير التنمية البشرية فبراير 2003 » معجم التنمية 
البشرية؛ 2003 
)انظر الجدول رقم (22 ) في المحلق رقم ( 1) يوضح دليل التنمية البشربة في اليمن 
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الدليل هو دليل عام وتلخيصي يمكن استخدامه في أي دولة من الدولء فإنه 
أصبح بالإمكان التعرف على مكانة أي دولة من الدول من حيث درجة 
التنمية البشرية مقارنة بالدول الأخرى حسب الافتراضات التي استند إليها 
الدليل(!). 

وقد تم استنباط عدد من الأدلة بعد ذلك كدليل التنمية للنوع الاجتماعي 
(865067) الذي قدم في عام 1995»؛ واستخدم في حسابه نفس المتغيرات 
التي استخدمت في حساب دليل التنمية البشرية ولكن باختلافات بسيطة في 
توقع الحياة وقت الولادة والمستوى التعليمي والدخل لتعكس التباينات بما حققه 
الرجل والمرأة في العناصر الرئيسية التي يتكون منها دليل التنمية البشرية. 


2- دليل التنمية البشرية المرتبط بالنوع(1995) : 

وبقصد مقياس تمكين النوع الاجتماعي (2*)612/1) الذي يعكس 
عدم المساواة بين الجنسين في الجوانب الاقتصادية والمشاركة السياسية 
واتخاذ القرارات» وقد بني الدليل باستخدام متغيرات استنبطت بشكل واضح 
لقياس القوة النسبية التي حققها كل من الرجل والمرأة في المجالات 
الاقتصادية والسياسية. وبأخذ المقياس بالاعتبار نسبة النساء في البرلمان» 
ونسبة النساء في المواقع الوظيفية الإدارية» ونصيبهن النسبي في المهن 
المتخصصة والفنية» بالإضافة إلى دخلهن مقارنة بدخل الرجال. مكافحة 


(') على لطفي : فلسفة التنمية البشرية » القاهرة » 1993م ص 5 . 
3 دليل التنمية البشرية المرتبط بالنوع (/71011) )(©1لا 117625 111 1116!ع /1110010© 617001 6) هو 
مؤشر لقياس اللامساواة بين الجنسين قي ثلاثة أبعاد أساسية للتمكين وهي المشاركة في صنع القرار » » ترجمة وحدة 
المعلومات للمنطقة العربية » تقرير التنمية البشرية فبراير 2003 » معجم التنمية البشرية. 2003 ص 17. 
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الفقر دليل التنمية للنوع الاجتماعيء. فإن مقياس تمكين النوع الاجتماعي 
يظهر عدم المساواة في الفرص في بعض المجالات المختارة('). 

3- دليل الفقر البشري(2)121: 1997 

مكافحة الفقر كمقياس لخصائص متعددة بهدف الوصول إلى دليل عام 
للتعرف على الفقر في منطقة ماء ومكافحة الفقر في ثلاثة جوانب حياتية 
تم تحديدها في دليل التنمية البشرية هي مدة الحياة والتعلم والمستوى 
المعيشيء ويعكس الوجه الأول للحرمان فرصة البقاء على قيد الحياة من 
خلال الوفاة في عمر مبكر نسبياًء بينما يعكس الوجه الثاني للحرمان من 
المعرفة من خلال الاستبعاد من عالم التعلم والاتصال والتواصل؛ في حين 
يركز الوجه الثالث من الحرمان على عدم وجود مستوى معيشي مقبول من 
خلال التخصيص الاقتصادي الكلي(). 

وقد تم تقسيم دليل الفقر البشري في عام 1998 إلى دليلين هما: دليل الفقر 
البشري الأول 5151-1 الذي يستخدم لقياس مدى انتشار ظاهرة الفقر في 
الدول النامية ودليل الفقر الثاني 1121-2 الذي يستخدم لقياس الفقر في 
الدول المتقدمة. ولا شك أن هذه المقاييس - بعضها لا يزال مجالا للتطوير 
والتحسين- قد وفرت إمكانيات أكشر عمقاً لدراسة أوضاع التنمية البشرية » 
من خلال توسيع الأبعاد المتعلقة بالخيارات والقدرات البشرية من جهة؛ 


(') برنامج الأمم المتحدة الإنمائي» نوع الجنس والتنمية البشرية» تقرير التنمية البشرية لعام 1995م؛ 
القاهرة»ء ص130 -132. 
(2 ) دليل الفقر البشري 1997» معجم التنمية البشرية » ص 181(.20ا ) غاع0ص| لإأاع/ا20 للقلطنالا 
(3) برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ٠‏ تقرير التنمية البشرية »أهداف التنمية للالفيه »تعاهد بين الأمم 
لإنهاء الفاقة البشرية » 2003القاهرة ».م ص 342. 
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والأبعاد المتعددة للحرمان والتي منها الفقر والأوضاع الصحية الخطرة 
والأمية والفقر البيئي('). 
أولويات التنمية في اليمن بعد ثورة 
الشباب حيث تعمل ادارة الدكع فى ل فى المرحلة القادمة 
على الاتي : 
1- مكافحة الفقر والبطالة : 
حيث يعرف النقن مأنه هدم رقن الحدا الأنهى ميق التدكل أل السوارة لقلبينة 
الحاجات الأساسية؛ أي الوصول إلى مستوى غير مقبول من الأوضاع 
المعيشية مثل الحرمان من الغذاء والماء والمسكن والتعليم الضروري لإدامة 
الحياة دون عناء شديد(2). 
وقد اجمع الفقراء نساءً ورجالاً في المناطق التي تم النزول إليها على 
أريعة أسباب رئيسية» هي عدم توفر فرص العمل تمكنهم من الكسب للموارد 
والأصول مثل الأراضي الزراعية » كما اتضح انه غالبا ما تعتمد تلك 
المجتمعات الفقيرة على أنشطة موسمية . والذي يعكس تدني فرص العمل 
وانخفاض عائدها المادي » مما يجعل المجتمعات في حاجة وعوز مستمرين » 
ويأتي ارتفاع الأسعار وندرة الموارد المائية والجفاف في المرتبة الثالثة بالنسبة 
للرجال والنساء على السواء » كما أعطى اغلب الرجال أهمية مماثلة لضعف 
القدرة الإنتاجية للأصول والموارد المحدودة التي يمتلكها الفقراء كصغر الحيازة 
الزراعية وتعرضها للكوارث أو للتقسيم وكذلك عدم امتلاك وسائل إنتاج 
زراعية حديثة؛ أما النساء فقد أفادت الأغلبية أن كبر حجم الأسرة يعد عاملاً 


(') انظر جدول رقم (22) في الملحق (1) دليل التنمية البشرية |(1!] ودليل التنمية للنوع الاجتماعي 
الااع6 ودليل الفقر البشري الأول 1-|15] والثاني |5[لا. 
(7) مد سمير مصطفى : الفقر والمؤسسات والتنمية في الوطن العربي؛ أعمال المؤتمر السنوي الثامن 
للجمعية العربية للبحوث الاقتصادية» القاهرة 20-19 ابريل 2007 ص 211. 
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رئيسا للفقر بالإضافة إلى الأمية » وما ينتج عنها من عجز عن الحصول 
على فرص عمل ('). 

يأتي الالتزام الأول والأساسي في مكافحة الفقر من التمسك بالدين 
الإسلامي عقيدة وشريعة ومنهاج حياة:» والذي يدعو إلى وجوب القضاء على 
الفققر .» وضمان عدالة توزيع خيرات وشروات الأمة. وتتجسد العقيدة في 
الفرائض الدينية وعلى رأسها الزكاة أحد أركان الإسلام الخمسة. كما يبرز 
التزام الحكومةالمعوقاتءي مكافحة الفققرء من خلال التزامها القانوني 
والسياسي المتمثل بدستور الدولة والذي ينظم حقوق وواجبات كل من الدولة 
والمواطن ويكفل للمواطن حياة حرة وكريمة خالية من العوز والحاجة كحق من 
حقوقه. ويعد انتهاج الحكومة الديمقراطية والتعددية السياسية الأساس القوي 
والضمانة لاستمرارية تلك الحقوق باعتبارها حقوقاً واجبة الأداء .(2) 

وتواجه اليمن العديد من المعوقات »مما سبب زيادة في حالات الفقر 
وصعوية الحياة المعيشية لقطاع كبير من السكان» فمن نتائج مسح ميزانية 
الأسرة (1998) تبين إن نسبة 9641.8 من السكان (6.9 مليون نسمه) يقعون 
تحت خط الفقر الوطني ونسبة 917.5 تحت خط فقر الغذاء» وجاءت نتائج 
بيانات مسح ميزانية الأسرة لعام(2006-2005) لتظهر تحسن في مؤشرات 
الفقر مقارنة مع مسح 1998م: أنخفض الفقرء حيث تناقصت النسبة المئوية 
للفقراء من 9641.8 عام 1998م إلى 9034.8 عام 2006-2005م: ولكن 
ظل عدد الفقراء في حدود السبعة ملايين نسمة » وذلك بسبب تأثيرات النمو 
السكاني المرتفع في بلادنا وخطورته على خطط ويرامج التنمية» إضافة إلى 


(') تقرير التنمية البشرية في اليمن 2005» واقع الفقر في اليمن المركز الوطني للمعلومات؛ رئاسة 
الجمهورية 2005 .66ص. 
(2) التقرير السنوي لحقوق الإنسان والديمقراطية في اليمن »ء 2008 م ص 12 /13. 
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عدم تطبيق آليات الحكم الرشيد لاشتمالها على برامج مكافحة الفساد ومحارية 
الفقر والعدالة الاجتماعية وتوفير فرص العمل للأسرة الفقيرة ('). 
فيأتي هنا دور للدولة وذلك بالإسهام الفاعل في تنمية الموارد البشرية 
ويضرورة تخفيف المعاناة المعيشية عن الناس وخاصة الفئات العاطلة عن 
العمل وذوي الدخول المحدودة. وذلك من خلال اهتمام وعناية أكبر لتعزيز 
قدرات وإمكانيات تلك الفئات في الإنتاج والمشاركة في التنمية» بالإضافة إلى 
تطوير شبكة الأمان الاجتماعي »؛ والعمل على تطبيق ما تضمنته الخطة 
الخماسية الثانية من أهداف وسياسات تستهدف معالجة أسباب الفقر وتخفيف 
آثاره(2). 
وقد صادقت الحكومة اليمنية على غالبية المعاهدات والمواشق الدولية 
ابتداءة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان» وميثاق الحفوق المدنية والسياسة. 
وميشاق الحفوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية» وإزالة كل أنواع التمييز ضد 
المرأة» وحماية حقوق الأطفال والعمال. حيث شارك اليمن في القمة العالمية 
للتنمية الاجتماعية التي انعقدت في "كوينهاجن" في مارس 1995.» واعتبر 
اليمن مقررات تلك القفة جزءا من التزاماضه الوطتية وخاصسة ها يتعليق 
بمكافحة الفقر التي أضحت في صلب السياسة الاقتصادية والاجتماعية 
للبلاد(”). 
2- تعزيز خطط واستراتجيات التنمية والحكم الرشيد: 


(') نتائج مسح ميزانية الأسرة في اليمن » الجهاز المركزي للإحصاء ٠‏ صنعاء ٠‏ وزارة التخطيط 
والتعاون الدولي . 
(2) وزارة التخطيط والتعاون الدولي » إستراتيجية التخفيف من الفقر » مرجع سبق ذكرة .ص 1. 
(©) القمة العالمية للتنمية » كوبنهاجن » مارس ٠‏ 1995م » مصادقة اليمن على المواثيق الدولية 
» مثل ميثاق الحقوق المدنية والسياسية» ومكافحة الفقر »ء ص 44. 
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تعتبر مساعدة المانحين في اليمن للتخفيف من الفقر وتحسين مستوى 
المعيشة دعما لتنفيذ إستراتيجية التخفيف من الفقر ابتداءة من عام 2003 
ولمدة ثلاث سنوات متداخلة مع السنوات الثلاث الأخيرة للخطة 2003- 
5؛ والذي يعزز الترابط بين أهداف وسياسات كل من الخطة 
والإستراتيجية»؛ تحت وإشراف والمراقبة من المانحين(')؛ 

فقد صدر القرار الجمهوري(185) لسنة 2004م بشأن تشكيل اللجنة العليا 
لإعداد الخطة الخمسية الثالشة »وقد تضمنت الخطة الخمسية الثالثة للتنمية 
والتخغفيف من الفقر( 2006 -2010م) العديد من المرتكزات الهادفة إلى 
تعزيز النمو الاقتصادي والتخفيف من الفقر وتعميق الإصلاحات الاقتصادية 
ورفع كفاءة وفاعلية الجهاز الإداري للدولة» وتعزيز دور السلطة المحلية» إلى 
جانب تمكين المرأة اقتصادياً وسياسياً وتقوبة الشراكة مع القطاع الخاص 
والمجتمع المدني والجهات المانحة(”). 

والتي أكدت على أهمية الالتزام بالمنهجية العلمية وتجسيد مبدأ المشاركة 
في كافة مراحل ومستويات إعداد الخطة لضمان المساهمة الفاعلة لكل شركاء 
التنمية » وقد اعتمدت 'إستراتيجية التخفيف من الفقر (0005-2003)" 
منظومة الإدارة والحكم الصالح كأحد الاستراتجيات الناجبحة في سبيل 
التخفيف من ظاهرة الفقر في اليمن»ء من خلال توفر الحكم الجيد والإدارة 
الكفؤة والمؤسسات المستجيبة لاحتياجات أفراد المجتمع يعتبر شرطاً ضرورياً 


(') تمد على قحطان :المؤشرات الاقتصادية للفقر في مدينة تعزء المجلة العلمية كلية التجارة جامعة 
أسيوطء العدد 40 يونيو 2006م ص 116 . 

2 تقرير وزارة التخطيط والتعاون الدولي الجمهورية اليمنية حول الخطة الخمسية الثالثة للتنمية 
والتخفيف من الفقر 2010-2006 » نشر بتاريخ 13/ 3/ 2006»صحيفة 26 سبتمبر 

العدد 1264 
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لنجاح جهود التخفيف من الفقرء ولهذا تسعى الحكومة لتطوير المجالات 
المتعلقة بهذا الجانب من خلال مقاريات متعددة هي إصلاح الخدمة المدنية 
وتعزيز الديمقراطية والعمل تطبيق القوانين والأنظمة بالإضافة إلى الدفع 
بالسلطة المحلية واللامركزية وتشجيع دعم المؤسسات الحكومية والأهلية 
المناصرة للفقراء ('). 
وبشير تقرير البنك الدولي حول النمو الاقتصادي في الجمهورية اليمنية" 
المصادرء العوائقء والإمكانيات" الصادر عام 2002», إلى أن مستوى أداء 
بنية الحكم الصالح في اليمن كان ضعيفاء فحين تم تحديد مركز اليمن في 
دراسة كبيرة شملت 188 بلدا في العالم عام 2001 من خلال ستة أبعاد 
لأساليب الحكم المتبعة جاءت اليمن ضمن مجموعة الدول التي تشكل 9025 
من العينة؛ والتي حصلت على أدنى مستويات. 
كما تؤكد تقارير التنمية الإنسانية العربية المتعاقبة على أهمية قيام نماذج 
الحكم الصالح على مقاربات وممارسات محلية تستلهم الطبيعة الخاصة بكل 
بلد على حده؛ مع التأكيد على ضرورة النظر بايجابية وانفتاح إلى التجارب 
الإقليمية والعالمية الناجحة. 
ولنجاح دور إدارة شئون الدولة والمجتمع في التخفيف من الفقر يجب 
على إدارة الحكم اتخاذ بعض الاعتبارات اللازمة لذلك منها : 
- التحرك السريع للتخفيف من الفقر عبر شبكة الأمان الاجتماعي »مع 
توسيع حجم هذه الشبكة وتطوير أدائها وتيسير التعامل معها . 


(') الإستراتيجية الوطنية للتخفيف من الفقر 2005: وزارة التخطيط والتعاون الدولي ٠‏ اليمن» 
صنعاء » مكتبة الوزارة » ص 50 . 
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- الاستثمار في التنمية البشرية والتغذية والصحة والتربية والمياه 
والصرف الصحي لتعزيز قوى عاملة يمكنها من الإسهام بفاعلية في 
الاقتصاديات القومية(!). 

- تمكين الفقراء من الأصول الاقتصادية (السكن /أراضي زراعية/ 
معدات ) والأصول الاجتماعية والسياسية (تفعيل مشاركة الفقراء أنفسهم في 
العمل نحو تغيير وتطوير واقعهم وتحسين معيشتهم, أي ألا يكونوا جانب 
متلفي وسلبيء. وهذا يتطلب بناء القدرات للفقراء (التأهيل الثقافي والمعرفي 
والمهارات)وهى العملية التي من شأنها توسيع الخيارات أمام الفقراء في تعدد 
وتنوع وسائل تقديم الخدمات وفرص العمل والإقراض والتأهيل(2). 

- إصدر التشريعات وقوانين داعمة للفقراء تؤكد اعتماد الحكومة سياسية 
مناصرة لهم تتضمن مميزات للفقراء في الإقراض والإعفاءات الضريبية 
والجمركية وحق تأسيس الجمعيات والإسهام في تمويلها ودعمهم سياسيا في 
التصويت والترشيح في الانتخابات المحلية والنيابية (الدور القانوني 
والسياسي) 

- تكثيف نسيج المنشات الصغيرة والمتوسطة والآخذة في الصغر إلى 
حد القرض المصغر وهي صيغ أعطت نتائج متباينة تختلف من دولة إلى 
دولة أخرى. 

- العمل على تطوير البنية التحتية في شق الطرقات والماء والكهرباء 

والسدود» مع زيادة الإنفاق على الخدمات التعليمية والصحية» النقل وغيرها. 


(') احمد عبد الونيس شتاء دور الخدمات في التنمية» مركز دراسات ويحوث الدول النامية» كلية 
الاقتصاد والعلوم السياسيةء» جامعة القاهرة» القاهرة 2007 م ص 11/9. 
() ممد الصلاحي : المحددات الاجتماعية للفقر في اليمن والخليج» دراسة قدمت في المشاركة 
كخبير في الحلقة النقاشية حول الفقر ومقاييسه المختلفة بدول مجلس التعاون الخليجي واليمن المنعقد 
في صنعاء 8-6 مايو 2008 » ص6. 
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ومما سبق يتضح ان إدارة الحكم الجديدة يجب أن يكون لديها مؤسسات 
تشريعية منتخبة برلمانيا تعمل على تمكين البرلمان من ممارسة وظيفته في 
الرقابة والمحاسبة والمساءلة للحكومة ومؤسساتها العامة» بدون ضغوط أمنية 
أو مالية أو إدارية تحول دون ذلك. كما يتطلب الحكم الرشيد وجود هيئات 
قضائية مستقلة عن الحكومة تعمل وفق سيادة القانون وتعميق مفهوم المساءلة 
ومكافحة الفساد وان تطال يد القانون كل من له صلة بنهب المال العام مهما 
كان مركزة الوظيفي في الحكومة » وكل تكل المؤسسات ستعمل على مكافحة 
الفقر والبطالة ومحو الأمية وتعليم المرأة والنهوض بمستواها التعليمي»؛ 


بالإضافة إلى المشاركة في البناء والتنمية على جميع المستويات. 
3- الاهتمام بالجودة التعليمية: 


يعتبر التعليم حجر الزاوية في أي بنيان نهضوي تسعي الدول من 
خلاله إلى الوصول إلى مستقبل أفضل لأبنائها » والتعليم قضية جوهرية ليس 
فقط بالنسبة لتنشئة الأجيال ومواكبة التطورات » وإنما عصب التنمية وعمودها 
الفقري. كما أن التعليم حق من حقوق الإنسان تسعى الحكومات إلى تعميمه 
والالتزام بتأكيده . وتؤكد اليمن التزامها بتحقيق أهداف الألفية التي تم 
الإعلان عنها في مؤتمر دكار (السنغال) عام 2000م حيث حدد المجتمع 
الدولي لنفسه مهله 15 عاماً لتحقيق هدف التعليم الشامل للجميع إلى جانب 
أهداف أخرى. 
بالإضافة إلى ذلك عملت على إقرار العديد من الاستراتيجيات والخطط 
الوطنية التي تفضي بإصلاح وتطوير نظام التعليم» ويتركيز أكثر فاعلية نحو 
التعليم الأساسي كهدف أساسي تسعى لتحقيقه وصولاً لتحقيق أهداف التنمية 
للألفية ومقررات مؤتمر دكار بتوفير التعليم وتعميمه للجميع »وخاصة الأطفال 
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من هم بسن التعليم الأساسي الرسمي وفق المهلة المحددة بحلول عام 
5 )). 

وقد أسفرت تلك الجهود عن تحسن في مؤشرات التعليم ومنها مؤشر 
الالتحاق بالتعليم الأساسي (إلى 9666.3 عام 2007م) كما ارتفعت نسبة 
الااتاق بين الإناث من (9627.6 عام 1991م) ( 4657.4 عام 
007 

إلا أن هذا المؤشر لا يزال متدنياً بسبب المستوى المعيشي للأسر 
اليمنية» وارتفاع مستوى الفقر أدى إلى تراجع إنفاق الأسر على التعليم مما 
زاد على تسرب الأطفال من المدارس ويشكل أكبر فى صفوف الفتيات حيث 
وصلت نسبة عدم الالتحاق بينهن إلى 655.0 مقابل 9627.2 بين الفتيان 
لمن هم في سن التعليم الأساسي 14-6 سنة في العام 2006-2005م. 

وتشير البيانات إلى عدم كفاية المدارس وقلة عدد الفصول الدراسية 

خلقت مشكلة ازدحام الطلاب في الفصل الدراسي الواحدء علاوة على ذلك 
تقنصن السوارة المالية الالأزمة لصبحياتة الحدارين والفضمول القراشية القائميدة: 
بالإضافة إلى عدم كفاية الكادر التعليمي المؤهل وسؤ التوزيع لهم وعجز كبير 
في توفير الكتاب المدرسي وانتظام وصوله إلى كل المدارس بالأعداد المطلوبة 
مع بداية كل عام دراسي. 


(')عادل جارالله معزب : دور القيادات الإدارية في تطبيق إدارة الجودة الشاملة في المنظمات 
الحكومية فى الجمهورية اليمنية » بالتطبيق على وزارة التربية والتعليم . رسالة ماجستير أكاديمية 
السادات للعلوم الإدارية » القاهرة » 2006م » ص 143. 
(©) أنظر جدول البيانات الإحصائية في جدول الملاحق رقم (2) حول مؤشرات التعليم والمستويات 
التي حققها وفق البيانات. 
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ويظهر المؤشر ارتفاعا ملموساً وصل إلى 9066.3 عام 2007م مقارنة ب 
9 لعام 1991م في المؤشر إلى 771 ويتضح من المؤشر إلى عدم 
تحسن مؤشر نسب البقاء بالصف الخامس أساسي للأعوام من 2001م 
وحتى عام 2007م بلغت 9668.8 عام 2001م وانخفضت إلى 9064.0 عام 
7م على مستوى الإجمالي.ولم يتحسن المؤشر كثيرا لدى الإناث حيث 
يتجه نحو الانخفاض ففي عام 2001كانت نسبة بقاء الإناث 0064.0 
وانخفضت إلى 9657.2في العام 2007م.(') 

ويلاحظ من بيانات وإحصائيات التعليم إن مؤشر القراءة والكتابة حقق 
نمواً بطيئا نحو تحقيق هدف محو أمية الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15و 
4 سنه وتمكينهم من القراءة والكتابة» حيث بلغ المعدل 9657.0 في عام 
4 أرتفع خلال عام 2005 إلى 9671؟. ومن خلال المؤشر يتضح لنا أن 
تحقيق الهدف بحلول عام 2015 م بالغ الصعوية ويحتاج إلى برامج وخطط 
أكثر فاعلية وتطبيق جاد لها » ويقدر معدل الإنفاق على التعليم ما يقارب 
3 © من إجمالي الناتج المحلي لعام 2007م » وهي معدلات ضعيفة 
مقارنة بالدول الأخرى المجاورة. 

وقد أظهرت نتائج التعداد العام للسكان والمساكن 2004م أن هناك تحسن 
في مستوى التعليم إجمالاً » إلا أن الفجوة في الأمية بين الذكور والإناث كبيرة 
حيث مازالت الأمية بين الإناث تعتبر عالية » حيث بلغت حوالي (9662) 
على مستوى الجمهورية وتزداد حدتها في المناطق الريفية فبلغت (2()0672). 

وفنخ المؤشسرات ذاث العلاقسة كلاحسظ أن سهية الأنساث المى السذكون 
الملتحقين بالتعليم الأساسي قد تزايدت من حوالي (9045) عام 1990م إلى 


(') أنظر المؤشرات في جدول الملاحق (2) 
(2) انظر جدول ملاحق رقم (1) وملحق الرسوم البيانية رقم (3) حول مؤشرات التعليم في اليمن . 
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حوالي (066؟) ( عام 2005م ثم ارتفعت لتصل إلى (668؟) » عام 2006م: 
و(4671) في عام 2007م ('). 
كما تزايدت نسبة الإناث إلى الذكور الملتحقين بالتعليم الشانوي من 

حوالي (9614) عام 1990م إلى حوالي ( 97045) عام 2005م» ثم ارتفعهت 
لتصل إلى حوالي (9649)(عام2006م: و(9650.4)في عام 2007م .ولا 
يختلف الوضع بالنسبة للتعليم الجامعي حيث تزايدت نسبة الإناث إلى الذكور 
الملتحقين بالتعليم الجامعي من حوالي (921)عام 1990م إلى حوالي 
)6 /) عام 2005م ثم ارتفعت لتصل2006م: إلي (9638)عام 2006م: 
و(9640.7)في عام 2007م . 

وبياستعراض نسبة الإناث إلى الذكور الملمين بالقراءة والكتابة في الفئة 
العمرية ( 24-15) سنة فنجدها في تحسن حيث بلغت عام 1990م حوالي 
(034؟): وتزايدت تدريجياً حتى وصلت عام 2004م إلى حوالي ( 9658) 
وفي عام 2006م (9661) 2. 

أما فيما يتعلق بحصة النساء من الوظائف مدفوعة الأجر في القطاع 
غير الزراعي فلا تزال النسبة ضئيلة حيث بلغت عام 1999م حوالي (966) 
وارتقعت إلى (967) عام 2000م ثم انخفضت إلى حوالي (906.2) عام 
6م ء ثم ارتفعت هذه النسبة في العام 2008م لتصل إلى( 9.8 96). 

أما بالنسبة لمشاركة المرأة في الحياة السياسية فهي متواضعة حيث بلغت 
نسبة المقاعد التي تشغلها النساء في مجلس النواب ( البرلمان ) إلى إجمالي 
المقاعد في المجلس (964.1) عام 1990م وانخفضت إلى (960.66) في 


(1) دليل التنمية البشرية في اليمن للأعوام (1990- 2008 ) وزارة التخطيط والتعاون الدولي 
صنعاء » مكتبة الوزارة. 
* وزارة التخطيط والتعاون الدولي:خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الثالثة للتخفيف من الفقرء 
6 ا'مأغسطس الجمهورية اليمنية صنعاء » 2006.ص 214. 
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دورة انتخابات عام 1997م ثم تدنت إلى (460.33) في انتخابات عام 
3م ء ومنذ ذلك العام لم تجرى اى انتخابات بسب دخول اليمن في عدة 
أزنمات داخلية انتهت بثورة التغيير التضمن رياح الربيع العربي في 2011م 
التي أطاحت بأنظمة الحكم المستبدة بسبب ضعف المشاركة السياسية فيهاء 
وممارسة سياسة الحزب القائد بطريقة عشوائية تقليدية. 

4- رفع مستوى جودة الخدمات الصحية: 

تشير البيانات إلى أن الخدمة الصحية في اليمن لازالت ضعيفة مقارنة 
بالدول الأخرى المجاورة وذلك بسبب عدم الاهتمام من قبل إدارة الحكم في 
اليمن في تطوير جودة الخدمات الصحية على كل المرافق مع القيام بحملات 
صحية على مستوى الوطن. 

ويلاحظ أن معدل وفيات الأطفال دون سن الخامسة قد انخفض من 
(139) حالة وفاة لكل ألف مولود في عام 1990م إلى حوالي (92) حالة 
وفاة لكل ألف مولود في عام 2004م » وفي أخر إحصائية ظهرت في العام 
6م بناءً على مسح أجرته وزارة الصحة العامة والسكان أظهرت النتائج 
أن النسبة انخفضت إلى (78) لكل ألف أي أنه قد حدث تناقص في هذا 
المؤشر منذ بداية تسعينات القرن الماضي وحتى الآن. 

كما أن معدل وفيات الرضع في المجتمع اليمني أنخفض من حوالي (89) 
حالة وفاة لكل ألف مولود حي عام 1990م إلى حوالي (77) حال.؛ ثم 
واصل انخفاضه حسب أخر المؤشرات في المسح الذي أجرته وزارة الصحة 
العامة والسكان لتصل إلى (69) حالة لكل ألف مولود حي. 

بالإضافة إلى أن تعمل وزارة الصحة حملة على طرق معاجلة الإسهال 

من أهم أسباب وفيات الأطفال دون الخامسة من العمر العالمي» مع العمل 
على تكثيف الحملات الصحية الوطنية لمكافحة الأمراض كالحصبة وغيرها 
من الأمراض المعدية مع ضرورة وضع تامين صحي للمواطنين ويخاصة 
أصحاب الدخل المحدود حيث نلاحظ أن حوالي (4633.5) قد أصيبوا 
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بالإسهال دون سن الخامسة من العمر ء وان نسبة الأطفال الذين استخدموا 
محلول الإرواء عن طريق الفم كعلاج بلغ حوالي (9632.7) في عام 2006م: 
(') ومن بعض ما تقوم به اليمن تجاه الصحة حيث تبذل اليمن جهودا فعليه 
للقضاء على موروث التخلف في مجال حصول النساء في سن الإنجاب على 
خدمات الصحة الإنجابية» فمؤشر معدل وفيات الأمهات يعتبر مرتفعاً بعد أن 
بلغ ( 365) حالة وفاةة لكل ( 100.000) ولادة حية بحسب النتائج 
المستخلصة من مسح صحة الأسرة لعام 2003م؛: ووضعت وزارة الصحة 
العامة والسكان جل اهتمامها وامكانياتها لعمل دراسة الوضع الحالي وتوفير 
الحلول العملية من خلال وضع الخطط العامة » ومنها تنفيذ المسح الشامل 
للمرافق الصحية؛ ومن نتائجه القصور في تطوير الخدمات الصحيةء وذلك 
من خلال نقص الإمكانيات المادية والبشرية والتجهيزات الطبية الحديثة التي 
تساعد في حل كثير من مشاكل وفيات الأمهات إثناء الولادة. 
بالإضافة إلى اكتشاف إن هذه المرافق الصحية لا تغطي النسبة 

الكبيرة من السكانء إضافة إلى الفقر وانتشار الأمية بين النساء وانعدام الوعي 
الثتفافي الصحي لهذه الشريحة والتي تعتبر من العوامل الرئيسية في عدم 
الحصول على الخدمات الصحية؛ والذي ساعد في ارتفاع معدل وفيات 
الأمهات. 

وللحصول على صورة عن الوضع الراهن سوف نتطرق إلى التغييرات 
التي حصلت في المؤشرات الخاصة بهذا الهدف حسب السلسلة الزمنية 
وقياس مدى حجم هذه التغيرات. 

فقد وصل معدلات وفيات 2006م»عند الولادة( الوفيات النفاسية) لكل 


مائة ألف ولادة حية»ء من الملاحظ أن قيمة البيانات الخاصة بمؤشر معدل 


(') انظر جدول الملاحق (2) و(3) حول مؤشرات الصحة العامة فى اليمن منذ عام 1990- 
9. 
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وفيات الأمهات عند الولادة لكل ( 100.000) حالة ولادة حية مستقرة عند 
(351) حالة وفاة لكل مائة ألف حالة ولادة حية» وذلك منذ العام 1990 حتى 
العام 2000م. بينما أرتفع ال2006م: ووصل إلى(365) حالة وفاة لكل مائة 
ألف حالة ولادة حيه في العام 2003م أما في العام 2007م فقد وصل المؤشر 
إلى(366) حالة وفاه لكل مائة ألف ولادة حيه لذلك تسعى اليمن للوصول 
بنسبة الولادات التي تجرى تحت إشراف العاملين المؤهلين والمتخصصين في 
مجال الصحة الإنجابية وتحقيق الأمومة الآمنة إلى ما نسبته (43.7 96) 
بحلول العام 2015م(1). 

ومما سبق يتضح مدى الأهمية التي ينبغي على الجهات ذات العلاقة في 
اليمن ممثلة بالحكومة والمؤسسات المدنية والقطاع الخاص الى بذل الجهود 
والتعاون المشترك في النهوض بالتعليم والصحة » كونهما يمثلان ركيزتان 
مهمتان فى الدولة المدنية الحديشة وذلك من خلال تشكيل المجلس الأعلى 
للجودة الشاملة والاعتماد والذي سيعمل على إعادة الدور الجديد للتعليم وكذلك 
عمل مجلس أعلى للصحة العامة والسكان وحتى يعمل على توفير كل 
متطلبات الارتقاء بالجانب الصحي للمواطن اليمني . 


(') تقرير التنمية البشرية في اليمن 2005م. » ص :33. 
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الوحدة السادسة 


علاقة إدارة شئون الدولة والمجتمع 
8 اتشحكو-: افرشيق 4 جالكنيية 
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الوحدة السادسة 
علاقة إدارة شئون الدولة والمجتمع( الحكم 
الرشيد ) 
بالتنمية 
تمهيد: 
تعتقد الأمم الديمقراطية الحديثة أن العالم الإنساني مدين لها بحقين 
هما الحرية والمساواة »فذهب الانجليز إلى أنهم أعرق شعوب العالم في هذا 
المضمار » وزعم الفرنسيون أن هذه الاتجاهات كانت وليدة ثورتهم ٠‏ وأنكرت 
أممٌ أخرى عليهما معاً هذا الفضل وادعته لنفسها » والحق أن الإسلام هو أول 
من قرر المبادئ الخاصة بحقوق الإنسان في أكمل صورة وأوسع نطاق » فما 
تلك التغيرات التي حدثت في أورويا إلا نتاج على أضواء الثقافة الإسلامية 
في العصور الوسطى ('). 
فقد جاء في الأقوال المأثورة للإمام ابن تيمية رحمه الله 'يقيم الله الدولة 
العادلة وان كانت كافرة» ولا يقيم الدولة الظالمة وإن كانت مسلمة" » وقد وضع 
ديننا الإسلامي أسس الحكم الرشيدء فساوى بين الناس ودعا للعف عن 
الأموال العامة» وأسس للتعاقد الاجتماعي بين الحاكم والمحكومين وطبق 
الشورى وأشرك العامة في أمر السلطة» وقد استرشد الغرب في نهوضه بتلك 
المفاهيم في الحكم الرشيد حتى بدا أقرب للرشد من عالمنا العربي والإسلامي: 


(') ممد الغزالي : حقوق الإنسان بين تعاليم الإسلام» وإعلان الأمم المتحدة » دار الدعوة » 
الإسكندرية ط 5؛ 2002: ص 8. 
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ولذلك تبقى نهضتنا بطيئة طالما قيم النزاهة معطلة والطاقات مهدرة وتصرف 
في غير نصابها ومآلها('). 

وحتى عهد قريب وربما قبيل صدور تقارير الأمم المتحدة الإنمائية؛ 
كان المقصود بالتنمية هو النمو الاقتصاديء وأستبدل التركيز من النمو 
الاقتصاديء إلى التركيز على التنمية البشرية » والى التنمية المستدامة فيما 
بعدء أي الانتقال من الرأسمال البشري إلى الرأسمال الاجتماعي وصولاً إلى 
التنمية الإنسانية ببعدها الشاملء أي الترابط بكل مستويات النشاط السياسيء 
والاجتماعي»ء والاقتصاديء والثقافيء والبيئي» بالاستناد إلى نهج متكامل يعتمد 
على مبدأ المشاركة والتخطيط الطويل الأمد في حقول التعليم والتربية والثقافة 
والإسكان والصحة والبيئة وغيرهاء ويتوخى قدراً من العدالة والمساءلة والشرعية 
والتمثيل(2). 

فالعلاقة بين الدولة والمجتمع المدني عن طريق الديمقراطية تعبر عن 
الفعاليات الثقافية والاجتماعية» والسياسية التي تركز على تحسين القدرات على 
مستوى الهيئات التشريعية والتنفيذية والقضائية » وعلى مستوى الحكم المحلى 
» وذلك لاعتبار الديمقراطية القاعدة الأساسية للتنمية والضامن لتحويل النمو 
الاقتصادي إلى تنمية إنسانية مسندامة (")»ومع ذلك فقد ظل الحكم الرشيد 


بحاجة إلى تأصيل وتوضيح خصوصاً في المنطقة العربية التي تعاني من 


(') صلاح ممد الغزالي: الحكم الصالح طريق التنمية » جمعية الشفافية الكويتية » مكتبة الجمعية » 


الكويتء 2005: ص2. 
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ضعف المشاركة السياسية » ومركزية الدولة وعدم إعطائها الدور الكافي 
للانتقال نحو حكم محلي واسع الصلاحيات » مما تسبب ذلك في تهميش 
مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص من المشاركة لعدم توّفر بيئة 
صالحة سياسية وفكرية واقتصادية واجتماعية ('). 

اولا: علاقة إدارة الحكم بالتنمية البشرية 

تمهيد: 

تشترك معظم الحكومات والشعوب في تطلعاتها إلى التنمية الوطنية 

على اختلاف تفسيراتها وغالباً ما يتمحور تعريف التنمية على جوانبها 
الاقتصادية أي ارتفاع مستوى الرفاهة المادية عبر الدخل والتوظيف لكل 
الراغبين » لكن الأشخاص الذين يعلمون أولادهم بمدراس رديئة أو الذين لا 
تتوفر لديهم مياه شرب نظيفة أو المعرضين لخطر العنف يعلمون جميعاً أن 
التنمية تتمثل أيضاً في توفير خدمات اجتماعية مناسبة ليتمكنوا من نيل 
حقوقهم المشروعة وفق الشرائع والقوانين والأعراف الدولية. 
1-1 العلاقة بين إدارة الحكم والتنمية 


(') راجع بالتفصيل كلا من : 

- عبد الحسين شعبان : الحكم الراشد ودوره في التنمية المستديمة » الجمعية الوطنية للاقتصاديين 
الجزائريين» ورقة قدمه بالملتقى العلمي الدولي» الجزائر10-9 كانون الأول (ديسمبر)ء 22006 
ص 45. 

- سهيل عروسي : المجتمع المدني والدولة » دار الفكر » القاهرة 2008 »ص 15. 

- إبراهيم العيسوي : التنمية في عالم متغير » دراسة في مفهوم التنمية ومؤشراتها » دار الشروق 
القاهرة » ط 3 » القاهرة 2003 م ص 37636. 


108 


الحكم الرشيد والتنمية البشرية في البلاد العربية تأليف ا.د/عادل جارالله معزب 





بدأ ظهور هذه العلاقة بين إدارة الحكم والتنمية البشرية في إطار الأمم 
المتحدة؛ وتطورت بتطور الوعي في عدد من الاتفاقيات والإعلانات والقرارات 
التي اهتمت بأهمية إدارة الحكم وعلاقتها بالتنمية البشرية؛» وذلك من خلال 
الإعلان العالمي لحفوق الإنسان (1948). والعهدين الدوليين الخاصين 
بالحقوق المدنية والسياسية» وبالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 
(1966)» وغيرها من الوثائق التي تناولت حقوق المرأة » وحق الإنسان 
بالتنمية وحقه بإقامة العدل » وهناك الوثائق الدولية ذات الصلة بإدارة الحكم 
مثل المبادئ التوجيهية بشأن استقلال السلطة القضائية (1985)» والمبادئ 
التوجيهية بشأن دور وأعضاء النياية العامة (1990) واتفاقية الأمم المتحدة 
لمكافحة الفساد (2003) » وغيرها من القرارات التي تبين أهمية هذه العلاقة 
في تعزيز التنمية البشرية(!). 
ولا يمكن أن تتواصل التنمية بدون إدارة الحكم الجيدة ‏ ( ©0306/ع601/6 
20) ؛ ولا يمكن أن يكون الحكم جيداً ما لم يؤدى إلى اسددامة التنمية 
البشرية» فهناك ارتباط لا ينفصم بين الحكم الجيد ١‏ 60176173066 ) والتنمية 
البشربة 11م 0إعلاع0] 0 ]م 2 التي تقوم على تعزيز ودعم 
وصيانة رفاهة الإنسان وتقوم على توسيع قدرات البشر وخياراتهم وفرصهم 


(!) برنامج الأمم المتحدة الإنمائي : إدارة الحكم لخدمة التنمية البشرية المستدامة »وثيقة السياسات 
العامة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي يناير 1997م ص 5. 
(2) البرنامج الأمم المتحدة الإنمائي : إدارة الحكم لخدمة التنمية البشرية المستدامة » مرجع سبق ذكره 
“سل 5ك 
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وحرياتهم الاقتصادية والاجتماعية والسياسية لاسيما لأكشر الأفراد في المجتمع 
وفقرا('). 

وقد يؤدى هذ الارتياط بينهما إلى تخليص المجتمع من قهر الجوع 
والمرض والجهل والفقر والخوف . ومن مظاهر الحط من الكرامة الإنسانية » 
والتحلي بمحتوى منظومة حقوق الإنسان عبر صينة الحريات والمشاركة 
الشعبية والمؤسسات العاملة بالشفافية ومكافحة الفساد . لأن آليات الحكم 
الرشيد هو بنية مؤسسية تقوم من خلال تضافر قطاعات الدولة (النيابي 
»الحكومي »القضائي ) مع المجتمع المدني والقطاع الخاص من أجل خلق 
الالتزام العام بمضامين الحرية وحقوق الإنسان ومبادئ الإدارة العامة الرشيدة 
الأخذة بآليات الشفافية والإفصاح والمساءلة(2). 

1) الإجماع الدولي حول الشراكة المجتمعية: 

يعتبر بداية ظهوره في أواخر القرن الماضي من خلال الدعوة إلى 
إصلاح إدارة الحكم والتنمية البشرية » باعتباره العامل الأساسي الوحيد القادر 
على استئصال الفقر وتعزيز التنمية» بحسب ما جاء في تقرير أمين عام 
منظمة الأمم المتحدة إلى الجمعية العامة عام (1998) بالعمل على تشجيع 
النمو الاقتصادي وتمتين التوافق الاجتماعي ومكافحة الفقرء وضمان حقفوق 


الإنسان » وتعزيز الثقة بين الحكومة والشعب » وفق ظروف وأولويات كل من 


(؟) تقرير التنمية الإنسانية العربية » 2002. ص 101. 
(2) فهمي خليفة الفهداوي :الإنمائي:الح خيار استراتيجي للإدارة نحو بناء مجتمع المؤسسية 
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الدولة والمجتمع في عملية اختيار الآليات والإجراءات التي يجب تبناها من 
أجل تحقيق الإصلاح » وتشجيع ممارسات الحكم الرشيد(!). 

ويتضح من ذلك مدى التشابك في العلاقة بين التنمية البشرية والحكم 
الجيدء وبخاصة حكم القانون الذي يشكل أحد المكونات الأساسية لنسق الحكم 
من خلال وجود مؤسسات قانونية راقية في آدابها وحكومات ملتزمة بسيادة 
القانون وهما ركنان أساسيان لاغني عنهما لتحقيق التنمية (2). 

فقد أطلق المكتب الإقليمي لدول الشرق الأوسط عام 2000م برنامج 
إدارة ١‏ فى الدول العربية ؛ بهدف تعزدز جهود التنمية البشربة فى المنطقة 
للد هي الدوا : تعزيز جهوا بية في 
العربية عبر دعم الجهود التي تعمل على ترسيخ دعائم الحكم الرشيد فيهاء 
ويستند هذا البرنامج على مجموعة من المبادئ الواردة في عدد من الاتفاقيات 
والإعلانات والقرارات التي نشأت في إطار الأمم المتحدة (2). 


(!) برنامج الأمم المتحدة الإنمائي : دليل موجز ٠‏ برنامج إدارة الحكم في البلاد العربية »مرجع سبق 


ذكره . ص 7. 
06-2.001-ع1 لاط 01/005/010 1/30 016/213. 00631 -100انا. الالانانانا//: ماما 


(2) ريما خلف هنيدي : المؤتمر الإقليمي حول تحديث النظام القضائي في الدول العرذكرهءراكش » 
المكتب الإقليمي للدول العربية »برنامج الأمم المتحدة الإنمائي »نيوريوك 17/15 مارس 2002م. 
(”) راجع كلا من : 
- برنامج الأمم المتحدة الإنمائية: إدارة الحكم لخدمة التنمية البشرية» مرجع سبق ذكره » ص 
4. 
- تقرير التنمية الإنسانية العربية عشرعص 154. 
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وليست المنطقة العربية بعيدة عن هذا الإجماع ٠‏ ففي السنوات الأخيرة بدأ 
يتبلور أهمية الحكم الرشيدء ودورة المحوري في إطلاق عملية تنموية شاملة 
ونشطه على كافة المستوبات السياسية والاقتصادية » والاجتماعية» وقد بدأ 
هذا الأقراك ببالبروق محليةة كم ما ليث أن آمب اللينيا: تبعه اإفلان صا" 
حول الديمقراطية وحقوق الإنسان" تبنى القادة العرب وثيقة مسيرة التطوير 
والتحديث والإصلاح في القمة العربية السادسة عشر في تونس (2004) » 
إشارة إلى الحكم الجيدء والذي يقوم على المشاركة وحكم القانون والعدالة ('). 
وفى نفس العام أقرت بعض مؤسسات المجتمع المدني العربي 'إعلان 
الإسكندرية " (2004) » والذي عبر عن ادارك المشاركين لأهمية الإصلاح 
السياسي » والاقتصادي » والثقافي بحيث يكون تايعأء من حاجات المجتمعات 
العربية ومفصلاً؛ ليستجيب لتطلعات أبنائها في بلورة مشروع إصلاحي شامل 
يمكن الدول العربية من استثمار إمكاناتها ومواردها بشكل فعال ؛ أما على 
الصعيد الخاص فقد أصدر مجلس الأعمال العربي ( 55ع7أوناط ‏ 2/86 
اأعصنامء) الذي يضم ممثلين عن القطاع الخاص في مختلف الدول العربية 
خطة إصلاحية 2004 م تمثل وجهة نظر القطاع الخاص وتشمل جملة أمور 
بينها تحرير الاقتصاد وتعزيز التنمية البشرية . 
ونستطيع القول أن الإرادة السياسية العربية الرسمية وغير الرسمية تأخرت 
عن الأصلاحاتك الساسية والافتصسادية نا جغلها تصعتف فق الدول المقافية 


في ادارة شئونها وقد كان عليها أن تساير الواقع والرغبة بالتبلور شيئا فشيئا 


(1) تقرير القمة العربية السادسة عشر » تونس » 2004 » ص » 45. 
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في ظل نزايد الإدراك على كافة المستويات لأهمية الإصلاح ودور الحكم 
الرشيد في تحقيق التنمية البشرية في المنطقة العربية. 
فقد كشف تقرير التنمية الإنسانية العربية لعام 2004 عن النقص الفادح 
في الحريات ويخاصة السياسية والمدنية ونقص المعرفة والثقافة والنظرة غير 
المتوازنة إلى حقوق المرأة وحقوق الأقليات (') ولعل نقيض الحكم الصالح 
هو الحكم السيئن (ع8017/6]/0306 0001 ) وذلك يتضح من خلال : 
- عدم تطبيق مبدأ سيادة القانون أو حكم القانون واستشراء الفساد 
والرشوة وانتشار آليتهما وثقافتهما وقيمهما 
- ضعف شرعية الحكام وتفشى ظاهرة القمع وهدر حقوق الإنسان. 
فالحكم الفاسد هو الذي لا يشجع على الاستثمارء فهو يفتقر إلى 
الكفاءة والفعالية» وحيثما يستعمل وياء الحكم غير الصالح لا يستخدم الحكام 
الموارد العامة استخداما فعالاً للإنتاج واحتياجات الشعب» 
وقد أشار تقرير "صادر عن البنك الدولي سنة 2003», فرز مصادر 
البيانات الموجودة عن إدارة الحكم في المنطقة العربية؛ ومنها اليمن حسب 
مؤشرين أساسيين »مؤشر لنوعية الإدارة في القطاع العام؛ (2) » ومؤشر 
للمساءلة العامة ويقيس المؤشر الأول فعالية البيروقراطية وكفاءتها وحكم 
القانون وحماية حقوق الملكية الفكرية ومستوى الفساد وتوعية التنظيمات 


واليات المساءلة الداخلية في هذا المؤشر »ويوازى اليمن بشكل عام الدول 


(!) تقرير التنمية الإنسانية العربية 2000 م » ص 33. 
(2) البنك الدولي: تقرير إدارة الحكم أفضل لأجل التنمية في الشرق الأوسط وجنوب إفريقيا » 
3 . 
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الموازنية الدخل على مستوى العالم حتى انه يتقدم عليه قليلا فمستوى مؤشر 
الإدارة في اليمن 33.5 مقارنة 30 لمجموعة الدول المتدنية الدخل ويقيس 
مؤشر المساءلة العامة مدى الانفتاح لدى المؤسسات السياسية ومستوى 
المشاركة واحترام الحربات العامة وشفافية الحكومة وحرية الصحافة:» ومدى 


توفر الأمن والاستقرار السياسي في البلاد(1). 
ويتضح لنا مما سبق أن التحول نحو تحقيق التناغم بين الحكم الرشيد والتنمية 
ينبغي ترسيخ قواعد المشاركة المجتمعية بين القطاعات الثلانة وذلك من 
خلال: 
1) المشاركة وثقافة الحوار: 
وذلك من خلال قنوات مؤسسية تمكن الشعب من التعبير عن رأيه في 
وضع القرار وتصحيح الأخطاء التي توجد في تصميم السياسة وتنفيذها لتعزيز 
التلاحم الاجتماعي» من خلال قنوات تضفى الشرعية العامة على ما تم 
التوضل إليه من سياسسات أكثر استقراراً واستدامة > فالمشاركة الشعبية القاعلة 
من قبل الرجال والنساء على حد سواء في اتخاذ القرار والمشاركة السياسية 
تضمن لهم حرية التعبير والمساءلة عن حقوقهم التي يجب أن تقوم بها إدارة 
الحكم. 
2 رأس المال الاجتماعي : 
ويشمل الشبكات والجمعيات والاتحادات والغرف الصناعية وغيرها التي 
تتكون من الناس بشكل عام وتبنى علاقات متبادلة يسودها الثقة » كما تشمل 
الأعمال الطواعية والتعاون لتحقيق الأهداف المشتركة» ومن سمات رأس المال 


الاجتماعي أنه يشجع الاستثمارات والتجارة ويبث الروح المعنوية في المجتمع 


(') ادوارد الدحداح :تحديات وأفاق إدارة الحكم المحلي في اليمن » مرجع سبق ذكره ٠‏ ص 36. 
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المدني والقطاع الخاص بما يعزز احترام القانون والشرعية السياسية والاستقرار 
السياسي وتعزز قدرة المجتمع على جذب المستثمرين الذين يحملون المخاطر 
بأموالهم في محاولة لتكوين ثروة جديدة . 

وفى دراسة للبنك الدولي بخصوص الحكم الراشد في الشرق الأوسط 
وشمال أفريقياء حددت معيارين الأول منها حكم القانون والمساواة وحق 
المشاركة والفرص المتساوية للاستفادة من الخدمات ؛أما الشاني فيخص 
التمثيل والمشاركة والتنافسية والشفافية والمساءلة (')»وذهبت دراسة ثانية 
لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية للتأكيد على أربعة معايير هامه هي دولة 
القانون .وإدارة القضاع العام »والسيطرة على الفساد . وخفض النفقات 
العسكرية» في حين أن البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة حدد أريعة معايير 
هي المشاركة وحكم القانون والشفافية وحسن الاستجابة والتوافق والمساواة 
والفعلية والمحاسبة والرؤية الاستراتيجية (2). 

ويتضح مما سبق أن إدارة الحكم في اليمن تقوم درجات معينه 
ومحدودة من المساءلة والشفافية لأسفل الهرم الحكومي دون أعلاه ما جعلها 
تظل بعيدة ععن المتطلبات والشروط الدولية للديمقراطيةء حيث كانت تتبع 


(') تقرير التنمية في الشرق الأوسط وشمال إفربقيا : الحكم الجيد لأجل التنمية في الشرق الأوسط 
وشمال إفريقيا » تحسين التضمينية والمساءلة »البنك الدولي »واشنطن .2003ء»ص 3 . 
(2) راجع بالتفصيل كلا من : 
- حمسن كريم: مفهوم الحكم الصالح مجلة المستقبل العربي؛ لسنة 27» العدد 6309 نوفمبر 
4 ص 40. 
- يوسف خليفة اليوسف :الفساد والحكم الصالح في البلاد العربية» مركز دراسات الوحدة 
العربية ديسمبر 2004. ص 113. 
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سياسة الحزب الواحد التي أثبتت على مدار عقود فشلها في تحقيق التنمية 
والحكم الجيد ؛بسبب الإدارة البيروقراطية وسلطة الفرد وضعف المشاركة 
شكل يوضح دور إدارة شئون الدولة 


والمجتمع 





المصدر: إعداد المؤلف 
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ويبوضح الشكل السابق أن إدارة شئون الدولة والمجتمع (الحكم الرشيد) تقوم 
على تكامل الجهود بين القطاعات الثلاثة وذلك من خلال تفعيل آليات الحكم 
الرشيد والتي تشمل الحرب على الفساد وسيادة حكم القانون واللامركزية 
المجتمعية وفق المشاركة والفعالية وقبل كل شئ المشاركة في وضع الرؤية 
الاستراتيجية للدولة المدنية . 
2- المشاركة المجتمعية: وذلك من خلال 
أ- تعزيز دور مؤسسات المجتمع المدني : 
يشترك المجتمع المدني مع الحكومة تضامنياً في تطوير النظام 
السياسي غير أن بعض المسئولين في إدارة الحكم وقيادات الأحزاب السياسية 
يرون أن تعزيز دور المجتمع المدني يعتبر مسعى لمواجهة دور الدولة في 
المجالات السياسية » والاقتصادية » والاجتماعية » ولا يمكن بأي حال وفى 
ظروف الديمقراطيات الناشئة مثل اليمن أن تُبنى العلاقة على هذا الأساس 
»فالعلاقة بين الدولة والمجتمع المدني يجب أن تكون تكاملية » ولاسيما وان 
بناء الدولة المؤسسية لم يستكمل بعد ومن ثم فان على منظمات المجتمع 
المدني أن لا تنظر إلى دورها كبديل عن الدولة في المجال السياسي وإنما 
يجب التعاون على تقوية جهاز الدولة وتعزيز دولة النظام والقانون . 
ويعتبر ظهور دور مؤسسات المجتمع المدني لا يقصد منه تراجع أو 
تقلص دور الدولة .بل أن مشاركة المجتمع المدني يعمل على تكامل الجهود 
التنموية إلى جانب دور الدولة الجديد في توفير الإطار التشريعي والتنظيمي 
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للعملية التنموية » من خلال الاحتكام إلى القانون » ويكون الانجاز هو احد 
المصادر الأساسية لشرعية الحكم (1). 
وبؤكد أنصار هذا التوجه على التأثير المتزايد لمؤسسات المجتمع المدني 
في الحياة السياسية في المجتمعات كافة بوصفها قوة لا يستهان بها خاصة 
في الديمقراطيات المعاصرة والناشئة ؛ من حيث قدراتها على توجيه نظم الحكم 
؛ وإرشاد ساستها نحو التصرف بشكل معين »واتخاذ القرارات التي تتوافق مع 
توجهات القاعدة الجماهيرية العردضة. 
ونستطيع القول أن الشراكة المجتمعية بين الحكومة والمجتمع المدني 
والقطاع الخاصء تتميز بعدة عناصر تعمل على تحديد أبعادها وتميزها عن 
غيرها من أشكال التعاون ومنها(2): 
- أنها عملية طوعية ؛ فلا يمكن أن تفرض من جانب طرف معين 
على الطرف الأخر أو الأطراف الأخرى. 
- المشاركة في تحمل الأعباء والمنافع وهى في ذلك تستهدف أفضل 
استغلال ممكن للموارد والأطراف »وتقوم على مبدأ العدالة ؛ أي 
التوازن بين التكلفة والعائد المناسب. 


(!) صدفة مد محمود: العلاقة بين الدولة والمجتمع في إطار الحكم الرشيد والمواطنة والثقة 
المتبادلة» موجز سياسات رقم 3» مركز العقد الاجتماعي» مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع 
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- المساواة والتكافؤ والندية بين أطراف الشراكة » مما يوجب عدم السماح 
بإسناد الشريك المسيطر على شروط العلاقة الأدوار الثانوية للشريك 
الأصغر وتتجلى الشراكة في إسهام الشركاء معاً في اتخاذ القرارات 
ورسم السياسات وتنفيذها وتقويمها بما يلاءم مصلحة جميع الأطراف. 
ولذلك فإن لكل مؤسسة منهما دور في العملية الشاملة التي يفترض فيها 
أن تتعاون وتتكافل من أجل تحفيق التنمية البشرية وتعزيزها » فمؤسسات 
الدولة مسئولة عن تقديم الخدمات العامة وعن خلق الأطر القانونية الفعالة 
التي من شانها تنظيم النشاط العام والخاص ؛ وذلك بغرض تأمين الاستقرار 
والعدالة والعمل على توفيق مصالح كل فئات المجتمع لخدمة الصالح العام 
والأطر التي تستطيع مؤسسات الدولة الفعالة حماية حقوق الموطنين وحرياتهم 
والفصل في نزعاتهم بصورة حيادية والعمل على تعزيز معيشتهم بشكل عادل 
ومتوازن. 
أما مؤسسات المجتمع المدني فهي مسئولة عن ربط الأفراد بالحقل العام 
من خلال تمثيل مصالحهم وتنظيم مشاركتهم وقدرتهم على التأثير في كافة 
الشئون السياسية والاقتصادية والاجتماعية » كما تستطيع منظمات المجتمع 
المدني الفعالة حماية حقوق الناس » وتحسين نوعية معيشتهم » من خلال 
مراقبة أداء الدولة وممارسة الضغط على أصحاب القرار » والعمل على نشر 


التوعية وبناء المعرفة فيما يتعلق بجوانب الحياة كافة . 
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وفيى إظبان التبرافةبين الحكومات والمميع السدتي وظيعتة هدة 
مبادرات لتفعيل العلاقة بينهما منها :)١‏ 


- الإصلاح الدستوري والتشريعي كون الدستور أساس قوانين الدولة؛ فلا 
يجوز أن تتناقض مواده مع نماذج النظام السياسي الذي ينشده المجتمع؛ 
وان تتوافق مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان. 

- الفصل بين السلطات التشريعية والتنفيذنية والقضائية فصلا واضحا 
وصريحا 

- تجديد أشكال الحكم بما يضمن تداول السلطة بالطرق السلمية دورياء من 
خلال دولة المؤسسات. 

- إقامة انتخابات دورية حرة تصون الممارسة الديمقراطية وتضمن عدم 
احتكارا لسلطة 

- إلغاء مبدأ الاعتقال بسبب الرأي وإطلاق سراح سجناء الرأي مع إلغاء 
قوانين الطوارئ وتحرير الصحافة ووسائل الإعلام من التأثيرات والهيمنة 
الحكومية» مع إطلاق تشكيل مؤسس المجتمع المدني لضمان حريتها في 
التمويل والحركة. 
ويمثل نمو وتطور منظمات المجتمع المدني مؤشرا أساسيا في التطور 

السياسي وتوسيع قاعدة المشاركة في التنمية » وتولى الدولة أهمية لتعزيز دور 

منظمات المجتمع المدني كشريك فاعل في تحقيق التنمية والتخفيف من الفقر 

في اليمن فقد بلغ عدد المنظمات إلى (5378 ) منظمة منها (438) منظمة 


(') إبراهيم البيومي غانم : المجتمع المدني العربي والإصلاح السياسي » ندوة الديمقراطية 
120 


الحكم الرشيد والتنمية البشرية في البلاد العربية تأليف ا.د/عادل جارالله معزب 





نسويه حتى عام 2005ءوتقدم وزارة الشئون الاجتماعية دعما سنويا لما يقارب 
(259) منظمة فقط بمبلغ (153) مليون ريال يمني فقط وهى نسبة ضئيلة 
جدا » ومن هنا يتوجب على الدولة اليمنية الحديثة الاهتمام والدعم لمؤسسات 
المجتمع المدني حتى تستطيع مشاركة الدولة في البناء والتنمية وذلك من 
خلال 
- تعزيز قيام منظمات مجتمع مدني قوية وفاعلة لتكون شريكا حقيقا في 
التخطيط والتنفيذ والمتابعة والمراقبة والتقييم للمشروعات التنموية وخاصة 
تلك الممولة من الدول المانحة والممولة لمشاريع التنمية. 
- زيادة برامج التأهيل والتدريب لمنظمات المجتمع المدني للمساهمة الفاعلة 
في مكافحة الفساد. 
- توفير الدعم المادي والفني للمنظمات المدنية النشطة والفاعلة لرفع نسبة 
مشاركة الشعب وإنشاء التحالفات ( التشبيك بين منظمات المجتمع 
المدني ). 
- التدريب والتأهيل وتوفير القروض الميسرة للمشروعات الصغيرة» مع 
التدريب المهني للنساء من خلال برامج المرأة وتعليم الفتاة(؟). 
ويتضح مما سبق أن هناك بعض المعوقات والصعويات التي يعاني منه 
الوضع المؤسسي الحكومي في اليمن منها على سبيل المثال » تضخم الهيكل 
التنظيمي والوظيفي في الحكومة وسوء تخصيص القوى العاملة وضعف تأهيلها 
المهني » وعدم خضوع الاختيار والتعيين في الوظيفة العامة للكفاءة والمفاضلة 


(!) أماني قنديل : التقربر السنوي الخامس لمنظمات الأهلية العربية 2005 ٠‏ بناء شراكة المنظمات 
الأهلية العربية لمواجهة تحديات التنمية » الشبكة العربية للمنظمات الأهلية .328. 
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مع وجود التنازع بين الوزارات» ويصفة خاصة السلطات المختصة والأجهزة 
المرتبطة بها بسبب ضعف التنسيق فيما بين الأجهزة الإدارية والمؤسسات» 
بالإضافة إلى ازدواجية الوظائف بين قيادة المحافظة وفروع الوزارات وبين 
المحافظات والمديريات مع الافتقار إلى الأرشفة والتوثيق والاحتفاظ بملفات 
للعاملين الكترونيا ما أدى الافتقار إلى بيانات إحصائية عن العاملين في 
الحكومة وخاصة توزيعهم الجغرافي ووظائفهم ومؤهلاتهم. 

ب- دعم وتشجيع القطاع الخاص: 

يتحقق دعم القطاع الخاص والاستثمار في اليمن من خلال احترام 

سيادة القانون وتفعيل مبادئ الشفافية والمساءلة في إطار الشراكة المجتمعية 
مع ما تمتلكه من معلومات وخبرات تعمل على تحفيز النمو الاقتصادي 
المتوازن معها في عملية المحافظة على البيئة والموارد الطبيعية » وفق 
إصلاح إدارة الحكم والتنمية البشرية خصوصا في ضوء الممارسات التي ثبتت 
أن ممارسات إدارة شئون الدولة والمجتمع قد نجحت في تحفيز الاقتصاد 
وتخفيف حده الفقر وتحسين نوعية الحياة لدى المواطنين بصورة عامة. 

ويرى جيمس غوستاف مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ' أن بناء 
القدرة على الحكم شرط محوري للتنمية البشرية المستدامة ومن خلال الحكم 
الرشيد يمكن أن نجد حلولا لمشاكل الفقر والظلم وانعدام الأمان '(') ويتطلب 
تحسين الوضع اليمن في مجال التنمية البشرية إعادة النظر في الأولويات إزاء 
التنمية وتحديد الأدوار لكل من الدولة والقطاع والمجتمع المدني » ولا يتحفق 


(') البرنامج الإنمائي لأمم المتحدة : وثيقة السياسات العامة 1997مرجع سابق » ص 2. 
1102 


الحكم الرشيد والتنمية البشرية في البلاد العربية تأليف ا.د/عادل جارالله معزب 





الشامل المكافئ للتنمية الإنسانية(!). 


شكل رقم (4-5 ) يوضح تكامل الجهود التنموية :(2) 





المصدر: نهد حسن العزازي : مدخل في الإدارة العامة والمحلية .2010-2009م» 
ص 25. 
يتضح من خلال الشكل السابق أن هناك تكامل في الجهود التنموية بين 
شركاء التنمية؛ في ظل النظام الديمقراطيء. ونظام الحكم المحلي واسع 
الصلاحيات يتحقق الكثير من البرامج التنموية في حياة الناس وبخاصة الفقراء 


(!) تقرير التنمية الإنسانية العربية الثالث 2004 ص 29. 
(2) ممد حسن العزازني : مدخل في الإدارة العامة والمحلية .2010-2009 م » مرجع سبق ذكره . 
ص 25. 
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»وهو ما يتوجب على الحكومة اليمنية الإسراع باتخاذ عدة إجراءات وقائية 
تساعدها على الاستجابة لرغبات الشعب فى الانتقال نحو الدولة المدنية . 
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الوحدة السابعة 
متطلبات إدارة شئون الدولة والمجتمع 
في اليمن 
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الوحدة السابعة 
متطلبات إدارة شئون الدولة والمجتمع في 
اليمن 

تتباين آليات تطبيق إدارة شئون الدولة والمجتمع بتباين الجهات 
والمصالح المختلفة:؛ فالبنك الدولي يركز على ما يحفز النمو والانفتاح 
الاقتصادي . في حين أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يركز على الانفتاح 
السياسي والاجتماعي إلى جانب دور الدولة في تعزيز التنمية البشرية » وذلك 
من خلال الاتي: 

1- تعزيز الديمقراطية : 
تعد الديمقراطية حجر الأساس في تحقيق التنمية البشرية وحماية حرية 

جميع الأفراد وصون كرامتهم» حتى يشعرروا أنهم مرتبطون بالوطن بريباط 
وثيق وأن شئون الدولة تنتهي في أخر تحليل إلي رأيهم ومشورتهم؛ نظراً 
لاعتبار الديمقراطية الأساسية للتنمية » فقد أثبت نظام الانتخاب أنه الوسيلة 
الأجدى للاختيار والحكم التمثيلي؛ ومن ثم أصبح جوهر عملية التحول 
الديمقراطي يكون الجميع على قدم المساواة لاسيما الفئات الأكشر حرماناً في 
المشاركة والتأثير في ممارسة الحكومة.(!) 


(') راجع بالتفصيل: 
- عبد الغفار رشاد حد: ندوة الديمقراطية والإصلاح السياسي في الوطن العريي» مرجع سبق 
ذكرهء م ص 296. 
- إبراهيم مدكور 8 مريت غالي :الأداة الحكومية »الهيئة العامة لقصور الثقافة »وزارة الثقافة 
“مصرء2008.ص62. 
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كما أصبحت الديمقراطية طموح وأمل البشرية فهي تلهم للحكم الرشيد » 
ويتم توظيفها لصالح الإنسان» تخضع للمساءلة بآلياتها المؤسسية والانتخابية 
في سياق من الشفافية وحرية الصحافة والرأي» كما أن المنطق الديمقراطي 
إذا وصل إلى نهايته فإنه يؤدى إلى فهم الآليات الاقتصادية والاجتماعية 


والسياسية كأساس تنموي استراتيجي ('). 


ويلقي التقرير الصادر تحت عنوان 'تعميق الديمقراطية في عالم متفكك"'”. 
الضوء على التحديات التي تواجهها الديمقراطيات الناشئة » والتتي تتمثل في 
توسيع قاعدة المشاركة » وتعزيز أسس المساءلة للقوى والمؤسسات السياسية؛ 
بصفتها أدوات يعول عليها للارتقاء بالتنمية البشرية العادلة التي تطال جميع 
الناس. 


وفي اليمن يقرر دستور دولة الوحدة في المادة (1991)4م " أن الشعب 
مالك السلطة ومصدرها ويمارسها بشكل مباشر عن طريق الاستفتاء أو 
الانتخابات العامة كما يزاولها بطريقة غير مباشرة عن طريق الهيئات 
التشريعية والتنفيذية والقضائية وعن طريق المجالس المحلية المنتخبة " . كما 


تضمن الدستور نفسه في المادة (39) "أن لكل مواطن حق الإسهام في الحياة 


رفائيل لوبيز - بنتور : أجهزة إدارة الانتخابات مؤسسات لإدارة الحكم »مكتب تطوير 
السياسات العامة »برنامج الأمم المتحدة الإنمائي »نيوبورك » ص2. 
() محمود على الخطيب: الولايات المتحدة الأمريكية وقضية الديمقراطية في العالم العربي» 
6, الأردن » المكتبة العربية»ء ص 9. 
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السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وتكفل الدولة حرية الفكر والإعراب 
عن الرأي بالقول والكتابة والتصوير في حدود القانون".(1) 

وبالرغم مما يمتلكه اليمن من قوانين ومواد دستورية تؤكد الحق المشروع 
في المشاركة السياسية » تقف سلطة الحكم عائقا كبيرا أمام تنفيذ تلك المواد 
على الواقع حيث يمثل غياب الحكم الديمقراطي الصالح تهديداً خطيراً لبناء 
الديمقراطية؛ وفى بعض الدول أدى غياب الحكم الصالح إلى ظهور الشمولية 
ومصادرة حقوق الآخرين في شتى الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية 
وغيرهاء ومن هذا المنطلق يعتبر إنشاء المؤسسات اللازمة للحكم الصالح 
ضرورة لمستقبل الديمقراطية والأسواق الحرة واستقرار النظام الدولي. 

ويشير البعض ان سبب اخفاق دور الدولة في تحقيق الاهداف التنموية 
والخروج عن آليات التنمية ؛بسبب فساد وتخلف أجهزة الدولة و غياب 
المساءلة والشفافية أو الانحياز لمصالح الخاصة والوقوع في اسر الشركات 
متعددة الجنسية ومصالح الدول الصناعية الكبرى » بالرغم عدم وجود صيغة 
موحدة لتحقيق الديمقراطية في دول العالم » إلا أن تحقيقها يتطلب توافر 
عناصر تشكل البنية الأساسية لترسيخها وهي(2): 


(1) دستور الجمهورية اليمنية 1991م في المادة 4 ء ص 192. 
() راجع بالتفصيل : 
- ماجدة صالح : تقديم جابر عوض ٠»‏ دور الدولة بين الاستمرارية والتغيير في الخبرة 
الأسيوية دور الدولة الإنمائي في أسيا » مركز الدراسات الأسيوية كلية الاقتصاد والعلوم 
السياسية جامعة القاهرة 2009. ص 17. 
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- مكافحة الفساد وتبنى إجراءات للشفافية والمساءلة واحترام الحقوق 
الأساسية للمواطنين ونبذ أساليب القمع والتعذيب. 

- بناء المؤسساتء وفى مقدمتها البرلمانيات والأحزاب والقضاء والإدارة 
الرشيدة ذات الكفاءة. 

- نهضة التعليم والثقافة» فالديمقراطية يتم تعلمها ولكي ترسخ كقيمة 
وكنماذج سلوكية يجب التدريب عليهاء والتعلم وفقا لمبادئها وأسسها. 

- مشاركة سياسية تتيح الفرص المتكافئة أمام جماعات الإفراد وأحزاب 
وتيارات واتجاهات متعددة » وفق حق الاختلاف ومبدأ التوازن النسبي بين 
الجماعات والقوى » ويرتبط بالمشاركة عادة الاهتمام بالففات الضعيفة - 
المرأة والأقليات - من جهة وقيام انتخابات حرة ونزيه من جهة ثانية »ومناخ 
يسود فيه الحوار وتتوارى عوامل القهر أو العنف والتهديد والقمع من جهة 
ثالثة . 

- فاعلية المجتمع المدني وقوة استقلال جماعاته المختلفة مع كفالة 
حرية واستقلال الصحافة وحرية المعلومات في عصر الاتصالات الرقمية 

وتنظر اليمن إلى التقدم في مجال الحقوق الديمقراطية كشرط أساسي 
للتحسينات في مجال الحكم الجيدء كما أن قدرة المواطنين على انتخاب 
الممئشين بطرق حرة وعادلة تسمح بالمسكولية المحاسبية بشكل أفضلء 


ذكره؛ 2005: ص 307. 
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بالإضافة إلى توفير البيئة المناسبة للمناقشة البناءة في قضايا الإصلاح 
والتنمية('). 

ه حرية الإعلام والتعبير : 

لكلّ إنسان الحقٌ في اعتناق الآراء دون مضايقة والتعبير عنها بأيّ وسيلة 
ودونما اعتبار للحدود فى ظل الطرق المشروعة؛ وقد نصّ الإعلانُ العالمي 
على هذا الحق (المادة 19 )وكرّسه العهدُ الدولئٌ للحقوق المدنية والسياسية » 
وبينما يكون الحقٌُ في حرية الرأي والتعبير مطلقاً » ولايجوز بمقتضى العهد 
إخضاع حرية التعبير عنه لبعض القيودء ويشمل حقٌ الإنسان في حرية الرأي 
والتعبيير » الحقّ في التماس مختلف ضروب2 المعلومات والأفكار وتلقيها 
ونقلها إلى الآخرين » فالدستور اليمني تضمّن قدراً من تلك التفصيلات»؛ فهو 
يكفل بمقتضى المادة (42) حرية الفكر والإعراب عن الرأي بالقول والكتابة 
والتصوير (). 

وأصبح من الصعب على الحكومات غير الديمقراطية فرض قيود على 

إمكافية الحضصول على المعلومات إلا انه.ما كؤال الفنطقة الغربية يعاججة إلى 


(') وزارة التخطيط والتعاون الدولي : الجمهورية اليمنية» تقرير انجاز الاستراتيجية الوطنية للتخفيف 
من الفقر للعام 2005 م » ص 55. 
(2)التقرير السنوي لحقوق الإنسان والديمقراطية لعام 2006م عالمرصد اليمني لحقوق الإنسان » ص 
39 
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جهود حقيقة لإصدار تشريعات خاصة بالإعلام » والقيام بإصلاحات واسعة 

النطاق تضمن حربية الصحافة وتحميها(!). 
ويتأثر الصحفيون في كثير من دول العالم بالسلطة السياسية» ولذلك تعتبر 

وسائل الإعلام الحساسة والمستقلة بالغة الأهمية لتعزيز الشفافية بنشر وإذاعة 

البيانات العامة» والمقالات والإعلانات وتعزيز القابلية للمحاسبة بكشف الفساد 

وكشف نقص الشفافية» وانتهاكات القوانين والنقص في إجراءات الأداء 

الحكومي ولتعزيز هذا الدور فلابد من وضع برامج تدريبية للصحفيين على 

دراسة السياسات والقوانين واللوائح من خلال (2): 

- إصدار وإنفاذ قوانين تضمن حرية وسائل الإعلام تشمل ضمان سرية 
مصادر المعلومات ومن الرقابة 

- السماح بالملكية الخاصة لوسائل الإعلام بتوحيد شروط منح التراخيص 
؛والتصاريح بحيث يصبح في متناول اليد من الناحية الزمنية والمالية . 

- تشجيع التغطية المحايدة للأخبار في وسائل الإعلام المملوكة للدولة 
بتكوين لجان مراقبة مستقلة . 

- توفير إمكانية حصول وسائل الإعلام على المعلومات المتعلقة بأنشطة 
الحكومة . 

- توفير فرص التدريب على مهنة الصحافة لتمكين الصحفيين من كشف 
الحكم غير الصالح والغش والفساد. 


(')جواد شمس :الفساد المؤسسي هل يصبح وسيلة لتحقيق الحوكمة في الشرق الأوسط وشمال 
إفريقياء مركز المشروعات الدولية الخاصة (0121)) القاهرة ٠.‏ 0]1.010الإوع-6مأن. الاللالنا 
(2) د سوليفان جون: الحكم الديمقراطي الصالح » مرجع سبق ذكره » ص 21. 
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- تعزيز مسكئولية الصحفيين في إعداد تقارير حول القضايا الاجتماعية 
والسياسية الأساسية بما فيها المتعلقة بالمرأة والأقلية العرقية والدينية 
والمجموعات المهشمة. 

- وقد أكد الإعلاميون على ضرورة تطبيق جميع المبادرات التي أجمعت 
على إرساء حكم القانون كدعامة للحكم الرشيد القادر على تحقيق التنمية 
والتي من خلالها وتوفير شروط العيش الكريم للمواطنين(!). 

- نشر ثقافة منظومة قيم النزاهة والشفافية والمساءلة وتعريف الجمهور بهاء 
وتطوير آلياتها المختلفة. 

- مساعدة الجمهور في التعرف على المعلومات وأماكن تواجدها ويبشكل 
خاص المعلومات التي تتعلق باحتياجاته الحياتية المباشرة. 

- تعزيز الشفافية والنزاهمة في المؤسسات الإعلامية ذاتها وأطرها التمثيلية 
والنقابية. 

ولذلك في اليمن تنص المادة (3) من قانون الصحافة والمطبوعات رقم 
(25) لعام 1990م على حرية المعرفة والفكر والصحافة والتعبير والاتصال 
والحصول على المعلومات حق من حقوق المواطنين لضمان الإعراب عن 


فكرهم بالقول والكتابة أو التصوير أو الرسم أو بأية وسيلة أخرى من وسائل 


(') المؤتمر الإقليمي حول وضع الإعلام في الأردن ومصر والمغرب ودورة في تحقيق الديمقراطية » 
المرصد العربي للإصلاح والديمقراطية » عمان الأردن » 2007 م. 


1 2100م أاطراظ 7810 1-<1-300101306 210 اما عا 21 /كام0 ا/أع 0.١‏ للق . الانانالنا//: مخاطا< 
1 صماعع5 )لاع ادع رودا لال15396دعاء ملاع 
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التعبيرء وهي مكفولة لجميع المواطنين وفق أحكام الدستور وما تنص عليه 
أحكام هذا القانون(!). 
ويتوجب على دور الدولة الجديد حماية واحترام دعاة الراى والتعبير فى 
انشاء القنوات الهادفة والبرامج التدريبية التي تبين عمل تلك الاجهزة وفق 
شفافية ومحايدة. 
2- تعزيز دور الأحزاب السياسية: 
تلعب الأحزاب السياسية دوراً هاماً في الحياة السياسية لما تتمتع به من 
قدرة على تنظيم وتجنيد الجماهيرء وتزداد أهمية الدور الذي تلعبه الأحزاب في 
الديمقراطيات المعاصرة لأنها تمثل أداة وسيطة نحو التحول الديمقراطي 
والإصلاح السياسي بين الجماهير والسلطة السياسية(2)» فهي تمثل القناة 
الشرعية التي من خلالها يستطيع الفرد التعبير عن آرائه ورغباته السياسية في 


(')أمة العليم السوسوة : الحريات العامة وحقوق الإنسان في اليمن » مركز الشيخ/ إبراهيم بن ممد آل 
خليفة للثقافة والبحوث المنامة» مركز أمان للدراسات 28 فبراير 2005م » ص 45. 

1 -<(آ]!]1 2/6 محام. نلاع الا مانانا/5 5101 30310 /210[010310.010 3 . انالالانانا//: مراخطا 
(2)مها عبد اللطيف الحديثي8. د عدنان الخفاجي : النظام السياسي والسياسة العامة » دراسة في 


مركز الفرات للتنمية والدراسات الإستراتيجية 2006» ص 56 . 


133 


الحكم الرشيد والتنمية البشرية في البلاد العربية تأليف ا.د/عادل جارالله معزب 





قنوات للمشاركة والتعبيير عن الرأي وهي تجمع المصالح وتعبتهاء وهي أداة 
للتنشئة السياسية والوظيفة التنموية والتعبئة السياسية للأفراد('). 
وتعد الانتخابات أكثشر خصائص الديمقراطية أهمية فمن خلالها يتخذ 
الشعب حرية اتخاذ القرار فيما يخص شنتونه.؛ ورغبته في التغيير وموافقته على 
السياسات المتبعة» وتمنح الانتخابات للشعب حق المشاركة الدائمة في 
عمليات التقييم للحكومة بأجهزتها المختلفة؛. لضمان إحداث ويناء نظام 
ديمقراطي يتمشل بإيجاد برلمان معترف بشرعية نتائج الانتخابات التي 
أوجدته ويكون معبرا عن المصالح والأيدولوجيات المختلفة ويضم بين أعضاءه 
الرجال والنساء ويتمتع بفاعلية وتأثير في تشكيل الحكومة وسياستها إضافة 
إلى الرقابة عليها ومسائلتها(2). 
ويتضح مما سبق أن الأحزاب السياسية لا تمشل البرلمان للمواطنين 
بوصفهم أفرادا فحسب بل أيضا كجماعات ليعزز اتجاهات سياسية عن طريق 
التركيز على خيارات الناخبين والعمل على وضع برنامج يلبي تلك الخيارات 
عن طريق الحكم النيابي (أي أن يتولى حكم الشعب حكومة منتخبة من 
الشعب بطريقة ديمقراطية »الحكم الخاضع للمساءلة ولضمان احترام حكم 


(1) كوثر عبد الله الجوعان ٠‏ العمل الحزبي المنظم ودورة في تنمية المجتمعات .(10 -11 ) 


(2)عبد الناصر المودع : مسائل انتخابية : تطبيقات مفترضة لبعض النظم الانتخابية وأثرها على 
الحياة السياسية فئن اليمن 2 مركز التنمية المدنية » ومؤسسة فريد ريش ايبرت ٠»‏ 2009 ص 9. 
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القانون وفى إطار الفصل التفليدي بين السلطات » مابين تنفيذية وتشريعية 
وقضائية('). 

وقد أثبت نظام الانتخاب انه الوسيلة الأجدى للاختيار والحكم التمثيلي 
ومن ثم أصبح جوهر عملية التحول الديمقراطي » حيث يكون الجميع على 
قدم من المساواة لاسيما الفئات الأكثر حرمانا من خلال المشاركة والتأثير في 
ممارسات الحكومة وسياساتهاء لذلك يتطلب الإدارة الفاعلة لأنظمة الانتخابات 
من خلال وجود مؤسسات مسدديمة » عادلة ومستقلة تتمثل في للجنة العليا 
للانتخابات التي يتوافر لها شرعية تنفيذ القوانين وضمانة النزاهة في التعاون 
مع الأحزاب السياسية والمواطنين »ء عن طريق الأنشطة التي تقوم بها 
الأحزاب المختلفة وبدرجات متفاوتة» سواء في الدول المتقدمة أو النامية ومن 
أهمها: (2) 

التجنيد السياسي واختيار الكوادر السياسية : وذلك باكتشاف 
الأفراد المؤهلين وتدريبهم كقوى بشرية قيادية في الحزب شم في الحكومة فيما 
بعد . وذلك إنما يحدث بهدف السيطرة على عملية صنع القرار الذي يضع 


(') ديفيد بيثام : البرلمان والديمقراطية في القرن الحادي والعشرين (دليل الممارسة الجيدة ) الاتحاد 
البرلماني الدولي »2006 البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة .ص566. 
(2) راجع كلا من : 
- رفائيل لوبيز - بنتور ٠‏ أجهزة إدارة الانتخابات - مؤسسات لإدارة الحكم » مكتب تطوير 
السياسات ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي » نيوبيورك » ص 5. 
- عبد الهادي مبروك النجار: صنع السياسة التعليمية مدخل تحليلي مقارن» مكتبة لانجلوا المصرية» 
القاهرة» ط 1» 2009 م ص 36-35. 

135 


الحكم الرشيد والتنمية البشرية في البلاد العربية تأليف ا.د/عادل جارالله معزب 





السياسة العامة حيث أن نجاح الحزب في تشكيل الحكومة يعطى الفرصة 
- التنشنة السياسية : ويتم ذلك من خلال سياسة الحزب عن 
طريق إقناع الناخبين بأيدلوجيتها وببرامجها الانتخابية » ولا يمكن لأي حزب 
أن يحرز انتصاراً ما لم تعبر برامجه وسياساته عن مشاعر وأمال وأفكار 
قطاع عريض من المواطنين ؛ بحيث يشعر هذا القطاع انه يجد نفسه في 
الحزب »ولهذا تعمل الأحزاب على تنمية الوعي السياسي لدى المواطنين ؛ 
فهي تفتح أمامهم فرصة الاختيار بوضوح أثناء عملية الاقتراع » وتقوم 
الأحزاب السياسية بعملية التنشئة السياسية والتي بمقتضاها إكساب الفرد 
مجموعة من القيم والاتجاهات والمعايير السياسية المستقرة في ضمير 
المجتمع ؛ بما يضمن بقائها واستمرارها عبر الزمن. 
- المشاركة السياسية : حيث تقدم الأحزاب للمواطن أداة وطريقة 
لتنظيم نفسه مع الآخرين الذين يشاركونه الرؤى والفكر أو العقيدة السياسية » 
والعمل على تنظيم أنفسهم سياسياً لممارسة التأثير على السلطة السياسية » 
ومن ثم يصبح الحزب أحد قنوات الاتصال بين الحاكم والمحكوم واحد الأدوات 
التي تمكن المواطنين من المشاركة العامة . 
ويتضح ذلك من خلال تقديم التصور الخاص بكل حزب سياسي 
لما يجب أن تكون عليه السياسات العامة للدولة » إلى جانب ذلك فان الأجهزة 
المسئولة مباشرة عن وضع السياسات العامة تجد نفسها واقعة في دوامة 
الضغوط الحزيبية المختلفة . وهى لا تستطيع أن تتجاهلها . ولهذا تؤدى 
الأحزاب دورها الفاعل فى المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية » 
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حيث يضع كل حزب سياسي برنامجه الذي قد يصيح أساسا لسياسة الحكومة 
إذا تولى السلطة »أو إطارا لنقد سياسة الحكومة إذا كان في موقع المعارضة 


3- دور المرأة في المشاركة المجتمعية: 

حرصت الحكومة اليمنية على تذليل الصعاب التي تحول دون مشاركة 
المرأة في منظمات المجتمع المدني ؛ بالاشتراك مع الرجل من منطلق أن 
النساء شقائق الرجال ؛ وان المرأة نصف المجتمع »؛ فكيف نعزل نصف 
المجتمع عن نصفه الأخر »ء والاكتفاء بان تعمل المرأة في سياق المنظمات 
النسوبة . 

فادارة شئون الدولة والمجتمع تعمل مع شركائها فى التنمية على تعزيز 
مشاركة المرأة اليمنية في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية في اليمن 
معتبراً أن مناخ الديمقراطية والتعددية السياسية التي رافقت تحقيق الوحدة 
اليمنية في العام 1990 م» أسهمت في تحفيز النساء للمشاركة بشكل أكشر 
فاعلية في الأنشطة السياسية والاقتصادية والمجتمعية » ومشاركة المرأة اليمنية 
في صناعة القرار السياسي داخل الأحزاب السياسية الأريعة الممثلة في 
مجلس النواب عبر تبوء مناصب قيادية حزيية؛ فلا يمكن تحقيق التنمية 
الشاملة إلا بالمشاركة الفعلية للمرأة اليمنية فيها من خلال(!) : 

فتح المجال أمامها لترشح والانتخاب للمجالس النيابية المحلية » 


والنقابات والاتحادات وغيرها. 


(') فوزية بامرحول : دور منظمات المجتمع المدني في تدعيم التنمية اليمنية » مركز الدراسات أمان 
المركز العربي للمصادر والمعلومات حول العنف ضد المرأة » 
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اختيارها لشغل مناصب قيادية وإشرافية في مختلف مرافق الجهاز 
الإداري. 
دعم مشاريع المرأة في المجالات التعليمية والصحية والثقافية والحرفية 
وغيرها. 
دعم الإدارات الحكومية والمنظمات المعنية بتنمية المرأة وتطويرها » 
ومنها المجلس الأعلى للمرأة واللجنة الوطنية للمرأة؛ والاتحاد العام لنساء 
اليمن وفروعها في المحافظات » ومراكز دراسات المرأة في جامعتي صنعاء 
وعدن» والمجلس اليمني للأمومة والطفولة» ومستشفى ومراكز ومشاريع 
تعمل على تأهيل وتنمية المرأة (') 
ومن أهم هذه المنظمات اليمنية التي تعطى المرأة حقها في المشاركة 
الفاعلة في اليمن الاتحاد العام للغرف الصناعية» والاتحاد العام لنساء اليمن 
والاتحاد العام لنقايبات عمال الجمهورية» وجمعيات المرأة والأسرة والطفل وهذه 
المنظمات لها دور باز في اليمن رغم أنها لازالت في طور النمو فهي تعمل 
على زيادة مشاركة المرأة في التنمية» من خلال تدريب المرأة وتعليمها عبر 
البرامج التنموية المتخصصة . 
ونستطيع القول أنه لابد من إشراك المجتمع المدني والقطاع إلى 
جانب الحكومة في التنمية ومحو الأمية لدى الإناث وذلك من خلال الآليات 


المقترحة لذلك وهي: 


(') منظمة العمل الدولية : الإستراتجية الوطنية لعمل المرأة في اليمن » مركز دراسات أمان 
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- إعادة التفكر بأسلوب مكافحة الأمية الحاليء؛ وذلك بإخراجها من 
إطارها البيروقراطي الراهن الذي يتسم بالجمود في إطار وزارة التربية والتعليم» 
وتحويلها إلى جهاز مستقل مالياً وإدارياًء وفق برامج وخطط إستراتيجية قادمة 
مع تحمل مسئولية مجتمعية وأخلاقية ملزمة وموجهة للذكور والإناث. 

- وضع خطة لا تزيد عن ثلاث سنوات برؤية مشتركة من قبل الحكومة 
والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني والمستفيدين أنفسهم لمتابعة 
برامج محو الأمية. 

- ضرورة العمل من قبل شركاء التنمية على دعم وتشجيع الالتحاق 
بالتعليم الأساسي في الفئة العمرية 15-6 سنة ؛ وجعله إلزامياً مع دفع حوافز 
عينية للإناث الملتحقات بالتعليم. 

- العمل على نشر الوعي المجتمعي في أوساط الناس ويخاصة في 
المناطق الريفية بأهمية التعليم وخاصة المهني والفني وتعليم الإناث ومحو 
الأمية التي تقف عائق إمام التنمية في البلاد 

- دعم مجال الصحة في المجتمع كونها من مجالات التنمية البشرية 
التي تسهم في بناء قدرات الإنسان وخياراته في الحياة وهناك علاقة بين 
الافتقار للموارد البشرية الصحية والحرمان من الحصول على دخل مناسب. 

ويمكن النظر إلى المشاركة السياسية للمرأة على أنها العملية التي 

من خلالها تمارس المرأة الراشدة نشاطات سياسية مباشرة » مثل التصويبت 
في الانتخابات والانضمام إلى الأحزاب والمشاركة في البرلمان والمجالس 


المحلية والعامة والنيابية » أو تمارس نشاطات غير مباشرة مثل الإلمام 
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بالمعلومات السياسية والأخبار السياسية المقروءة والمسموعة والمرئية . (') 
لتنفيذ برامج التنمية » حيث تهدف المشاركة الايجابية إلى تنظيم المجتمع 
وتقدمة في شتى المجالات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية(2). 

ولا تزال نسبة مشاركة النساء في عضوية النقابة العامة لعمال 
الجمهورية متدنية:؛ ولا تتجاوز 15 99 نتيجة عزوف مشاركة النساء في 
بعض القطاعات الاقتصادية كقطاع النفط والتعدين والاتصالات والكهرياء 
والمياه والبيئئة في حين سجلت حض ورا لافقاً في المجالات المتعلاقة 
بالصناعات الجلدية والغزل والنسيج والمنسوجات وحلج وكبس القطن. ونقابة 
المحامين اليمنيين بلغت المحاميات حتى العام 2006م (150) امرأة وإعداد 
المحاميات تحت التمرين (223) محامية من مقارنة ب ألفين و74 محاميا 
مدرجا في السجل وألفين و663 محاميا تحت التمرين. حيث إن ما يزيد عن 
(71) امرأة يمنية تمكنت خلال العام 2006م؛ من تبوء مناصب دبلوماسية 
قيادية بوزارة الخارجية وينسبة ( 9.5) من إجمالي المناصب بواقع امرأتين 
في منصب وزير مفوضء وأربع في منصب مستشارء و(16) امرأة في 
مناصب متدرجة بين سكرتير أول - سكرتير ثالثء» فيما عينت سبع نساء 


كملحفات دبلوماسيات. وأفاد التقرير أن إعداد الملتحفات بالعمل في المجال 


(') سهير مد حوالة : معوقات المشاركة السياسية للمرأة المصرية ودور التعليم عن بعد في التغلب 
عليها : دراسة تحليلية » التربية والتنمية » السنة التاسعة » العدد 23 » سبتمبر 2001 » ص 
2. 
(2) عفاف مد حسين زيدان : التعليم ومشاركة المرأة في التنمية ء( دراسة نقدية ) سلسلة مشروع وزارة 
التعليم العالي لنشر ألف رسالة علمية بجامعة الملك عبد العزيز » جدة » ص 46. 
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الإعلامي خلال السنوات 2006م - 2009م: يمشثل ( 35.45 ) 96 
الثاني:. 67.55 768 من الرجال('). 
ويتضح مما سبق أن للمرأة اليمنية دورا بارزا الى جانب اخيها الرجل 
فالنساء شقائق الرجال + ومثال على ذلك خروجها يمثات الألاف مطالية 
بالتغيير والحرية والعدالة الاجتماعية ؛» مما كن لها السبق فى الفوز بجائزة 
نويل للسلام (2011) للناشطة الحقوقية (توكل كرمان) وذلك مكافثة لدور 
المرأة اليمنية في الثورة الشعبية السلمية في اليمن. 
4- دور القضاء وسيادة القانون: 

يعتبر النظام القضائي المستقل الذي يعمل بكفاءة أحد أهم مؤسسات 
الاقتصاد الديمقراطي المتجه نحو السوقء ولن تكون للإجراءات الضرورية أي 
أهمية تذكر في غياب نظام قضائي حيث يعمل القضاء المستقل بكفاءة ونزاهة 
محافظا على احترام القوانين بشكل عام من خلال اليات القضاء » وتساعد 
تلك الآليات على تقوية الكفاءات والقدرات الإدارية الأساسية» ولن تستطيع 
دولة ديمقراطية الاحتفاظ بصفتها الديمقراطية بدون الالتزام بفرض سيادة 
القانون الذي يسري ويتمتع بالحماية من قبل قضاء يتمتع بالاستقلال 
والمصداقية(2). 


(')تقرير حول المشاركة السياسية للمرأة اليمنية » المركز الوطني للمعلومات؛ رئاسة الجمهورية » 
نقلا الذي وكالة الأنباء اليمنية ( سبأ ) 12 مايو 2010م ص 1. 

7 راجع بالتفصيل : 

- مركز المشروعات الدولية الخاصة: دليل تأسيس أساليب ممارسة سلطة الإدارة الرشيدة في 
الاقتصاديات النامية والصاعدة والمتحولة» مارس نيوريوك 2002. ص 1 . -عماء./لالناننا//: ماخ 


3363.019 
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وقد استقر التوافق الدولي مؤخراً على اعتبار الحكم الرشيد » بما فيه حكم 
القانون والقضاء الصالح من المداخل الأساسية لتحقيق التنمية البشرية وإزالة 
الفققرء وقد أدى هذا الأمر إلى تعزيز التوجه نحو دعم مبادرات تطورية 
وإصلاحية تهدف إلى تعزيز الممارسات الحكم في كل من الحكومة والقطاع 
الخاص والمجتمع المدني » والمقصود بالحكومة هنا القطاع العام بمفهومة 
الواسع الذي يشمل السلطة التشريعية والسلطة القضائية(!). 


وما زالت اليمن تسعى إلى إسناد مؤسساتها الديمقراطية الصاعدة وتحسين 
حكمها عبر تقورة حكم القانون وتوسيع استقلالية القضاء» وعلاوة على ذلك 
تتطلب الطبيعة المتعددة الوجوه الواسعة الانتشار للفساد سلطة قضائية 
متكاملة ومستقلة للتحري ومحاكمة الأنشطة الإجرامية المختلفة. 

ولكي تحقق أي حكومة درجة عالية النمو والإصلاحات القضائية فلابد لها 
من تحقيق الآتي: 

1. فصل السلطات: 

لقد تم تحقيق فصل السلطات الدستوري للمرة الأولى في تاريخ اليمن. فقد 


تم تعديل نص مادة رئيسية في قانون السلطة القضائية لاستبدال صفة رئيس 


- احمد صقر عاشور: الإدارة الرشيدة لخدمة التنمية في الدول العربية البحر الميت المملكة 
الأردنية الهاشمية 7-6 فبراير 2005»: وضع القضاء في بعض الدول العربية» المركز العربي 
لتطوير حكم القانون والنزاهة يناير 2005م ص 6. 
(!) تقرير الأمين العام للأمم المتحدة حول المنظمة 2006 مبادرة الإدارة الرشيدة لخدمة التنمية في 
الدول العربية؛ الاجتماع التشاور الوزاري حول تطورا لمبادئ العربية للقضاء على الصالح؛ بيروت 
الجمهورية اللبنانية» 20 أغسطس 2008 ص 1. 
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الجمهورية كرئيس لمجلس القضاء الأعلى (5/0)» ويالتالي تم تعزيز 
الاستقلال القضائي؛ وكسبت الإصلاحات في السلطة القضائية زخماً كبيراً. 

2. إعادة هيكلة مجلس القضاء: 

ينبغي إعادة هيكلة مجلس القضاء الأعلى ليصبح برئاسة رئيس المحكمة 
العلياء واستأنف المجلس اجتماعاته بشكل منتظمء. وقد شكلت عملية استكمال 
إنشاء مقار المحاكم والنيابيات وتجهيزها احد الإجراءات المهمة في إستراتيجية 
التخفيف من الفقر . إذ بلغ عدد مباني المحاكم والنيابة التي تم تجهيزها 
وافتتاحها في المحافظات في2005: إلى 11 مشروعا واستمرار تنفيذ أكثر 
من 20 مشروعا إلا أن أكثشر من 120 محكمة لازالت تعمل في مقرات 
مستأجرة وغير مناسبة. 

ولتعزيز استقلالية السلطة القضائية ومنع كافة أنواع التدخل في شئون 

القضاء وتفعيل دور القضاء في حماية الحريات » واحترام الحقوق العامة 
والخاصة وضمان تنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة عن المحاكم دون تطويل» 
(') وانسجاماً مع توجهات الدولة المستقبلية والتزاماتها بإصلاح القضاء فمن 
الضروري القيام بما يلي: 
- إصدار قانون حماية استقلال القضاء. 
- إعادة هيكلة وبناء وحدات الأجهزة القضائية. 
- تفعيل دور هيئة التفتيش القضائي , والتكون تبعيتها لقضاء بما يعزز دور 

الأخير في مجال القضاء الإداري. 
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- نقل النيابة العامة من النطاق الإشرافي لوزارة العدل إلى النطاق الإشرافي 
- استكمال البنية التشريعية الموحدة لأنظمة إجراءات التقاضي أمام المحاكم 
وفقا لقانون المرافعات وضرورة إصدار اللائحة المنظمة لوزارة العدل. 
- تبسيط إجراءات التقاضي والبت السريع في القضايا. 
- إنشاء وتنظيم الشرطة القضائية على أن تكون تبعيتها للقضاء 
المستقل.(") 
3. دور القضاء المستقل في المساءلة : 
يؤدي وجود جهاز قضائي نزيه وفعال ومستقل إلى تعزيز نظم المساءلة في أداء 
الحكومة » حيث أن استقلالية القضاء عن تأثير وتدخل السلطة التنفيذية يعتبر أمرا 
مركزيا حتى يتمكن الجهاز القضائي من أداء دوره الرئيسي في محاسبة ومساءلة أداء 
الحكومة والمسئولين فيها من خلال تطبيق القانون وسيادته على الجميع(2). 
وعليه يجب أن يبدأ مشروع مكافحة الفساد بعملية تقييم لكافة الجوانب المتعلقة 
بأداء الجهاز القضائي مع تركيز خاص على مدى استقلاليته وكفاءته. الأمر الذي 
يتطلب كثيراً من البحث وجمع البيانات من العديد من المصادر بالإضافة إلى رفع 
الوعي العام بأهمية استقلالية القضاء وسيادة القانون» للخروج بمجموعة متكاملة من 
المؤشرات والتوصيات للإصلاح القانوني والمؤسسي بما فيه الجوانب الإدارية والمالية 


والإجرائية. 


(') ريما خلف هنيدي : المؤتمر الإقليمي حول تحديث النظام القضائي في الدول العربية مرجع سبق 
ذكره » ص 6/4. 
(2) توماس جولدشتاين» المقدمات التاريخية للعلم» سلسلة عالم المعرفة» 2003؛. ص 13. 
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كما أن عملية التحول نحو ترسيخ سيادة القانون تتطلب تسهيل الإجراءات 
القانونية من خلال متابعة في تطبيق القواعد الإدارية (استخدام العصا والجزرة ) 
العقاب والثواب للتشجيع الالتزام بالقانون بما يؤدي إلى خلق بيئة تتمتع بمكونات 
الحكم الديمقراطي الصالح الذي يمكن المواطنين من المشاركة في القرار وصناعته 
إعداد واقتراحات تشريعات بديلة للقائمة (!). 

ولا يمكن أن يكون إدارة الحكم صالحاً وفاعلاً إلا إذا تقيد بالقانون؛ 
وكانت هناك سلطات مهنية ومستقلة لإنفاذ القانون » وبطريقة محايدة ويبمكن 
التنبؤ بهاء فالحكومة الفاعلة والأسواق التي تعمل بطريقة جيدة وحماية حقوق 
الإنسان كلها تتطلب وجود قواعد واضحة لكل ما يعتبر سلوكاً مقبولاً في 
جميع المجالات الاقتصادية:؛ والاجتماعية:؛ والسياسية »ويجب أن تكون 
الإطراف العامة والخاصة واثقة من احترام هذه القواعد ومن إنفاذها . 

ويتضح مما سبق أن للسلطة التنفيذية تأثيراً وتدخلاً كبيرا في أداء 
السلطة القضائية في حالة عدم استقلالية القضاء . ولذلك فإن قضية فصل 
السلطات ستشكل أمرا أساسيا في تعزيز الحكم الرشيد » لأنه بدون استقلالية 
نزاهة القضاءء لا يمكن النجاح في تعزيز نظم المساءلة والمحاسبة في 
المجتمع اليمنيء وخاصة في قضايا مكافحة الفساد عن طريق تفعيل دور 
البرلمان والسلطة القضائية وهيئات الرقابة العامة بوصفها جهات فعالة. 


(') جين روجر ز : ترسيخ مبدأ سيادة القانون » مركز المشروعات الخاصة. جمهورية مصر 
العرنية" هارن 42005 هن 1 


- 21500615 عل-/3101 01 ع1 ل 01/8 م/5ع!11/ 2213.010 -ع 5 أء. لنالانانانا//: ماما 
01م. 1831م 
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الوحدة الثامنة 
المساءلة ومكافحة الفساد 
في اليمن 


7. 
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الوحدة الثامنة 
المساءلة ومكافحة الفساد في اليمن 
أصبحت المساءلة ومكافحة الفساد والشفافية في صدارة أجندة الحكومات 
التي أفرزتها ثورات الربيع العربي فى عام 2011م » في التحول التاريخي 
الذي حدثته تلك الشورات في حياة الشعوب العربية في ترسيخ الدولة المدنية 
وحكم القانون والحكم الرشيد » التي حرمت منها طيلة عقود من الزمن 
نتيجة الفساد السياسي والاقتصادي والثقافي الذي افرز سياسة القمع 
والتخويف والتجويع وانتشار الفساد بكل أنواعه نتيجة غياب الشفافية 
والمساءلة القانونية فكلما كانت مؤسسات الدولة قويه كلما كان لها دورا 
أساسيا في تحقيق التنمية والحكم الرشيدء وعندما تكون ضعيفة من 
المرجح ان يعم الفساد نتيجة القصور في إدارة الحكم . 
1-مكافحة الفساد في اليمن: 
الفساد هو تلك الظاهرة المعقدة في تجلياتها » الواضحة في تأثيراتها » 
المتعارضة مع الأسس والقيم التي تقوم عليها ثقافتنا العربية بمكوناتها الدينية 
والاجتماعية . والفساد بمفهومة الشامل يعد المصدر الرئيس لإخفاق جهود 
التنمية وتكريس الفقر وتعميق الفجوة بين الأغنياء والفقراء في أي مجتمع من 
المجتمعات » فهو يلتهم ثروات الشعوب ويعيق الاستثمار ويعطل حكم القانون 
؛ وبقف عائقا أمام قدرة الدولة في تحقيق أهدافها التنموية ذات الصلة برفاهة 


المواطن وتضعيف نوعية الخدمات الأساسية التي يتلقاها » لذلك يشكل الفساد 
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عائقا بالغ الخطورة أمام جهود التنمية في مختلف دول العالم» كونه يهدر 
القسم الأعظم من الموارد المخصصة لبرامج التنمية('). 
وبعد الفساد في اليمن عقبة رئيسية أمام تحقيق إلتنمية البشرية » كما 
يضعف ثقة الجمهور ويرفع كلفة الاستثمار في القطاع الخاص بشكل ملحوظ. 
وقد حدد رئيس الجمهورية والحكومة اليمنية محارية الفساد كأولوية أولى 
لإستراتيجيه الإصلاح. وهنالك إجراءات لمكافحة الفساد تتبعها الحكومة اليمنية 
تشمل إصلاح الإجراءات الإدارية؛ وتحديث الخدمة المدنية:؛ إعادة هيكلة 
النظام العام للإدارة المالية وأجزاء من السلطة القضائية» وتعزيز دور السلطة 
التشريعية » إلا أنها بحاجة إلى مزيدا من المتابعة والتنفيذ العملي . 
ه الطرق الأساسية للمساءلة ومكافحة الفساد: 
تعمل هيئات مكافحة الفساد على أن يكون جميع المسئولين والحكام 
ومتخذي القرار في الدولة أو القطاع الخاص أو المجتمع المدني؛ خاضعين 
لمبدأ المحاسبة أمام الرأي العام ومؤسساته دون استثناء وتعد آلية المساءلة 
من أهم سبل تحقيق التنمية البشرية وتأخذ ثلاثة إشكال هي:(2) 
- المساءلة التشريعية : وهى من أهم المساءلات في النظام 


الديمقراطي لأن البرلمان يلعب دوراً مهما في تنفيذ سياسات الحكومة والرقابة 


(') أحمد مد الانسي » الإستراتجية الوطنية لمكافحة الفساد 2010- 2014م ٠‏ ط1 الجمهورية 
اليمنية » يوليو 2010م ص 1. 
(2) مركز الحياة لتنمية المجتمع المدني: سيادة القانون في الأردن - قراءات في متناول الشباب » 


مركز الحياة لتنمية المجتمع المدني » رقم الإيداع في المكتبة الوطنية - الأردن: 2007/6/1673. 


108 


الحكم الرشيد والتنمية البشرية في البلاد العربية تأليف ا.د/عادل جارالله معزب 





عليها » وهى مساءلة توجه وفقاً للنظام القانوني القائم في الدولة لمن يقومون 
بمسئولية إدارة السلطات العامة » وهى تصل قسوتها وأنواعها إلى حد الإقالة 
من المنصب أو العزل شم تندرج إلى اقل من ذلك من العقوبات الأخرى 
وتكون هذه المساءلة بمثابة رادع للمسئولين في المواقع الحيوية والحساسة('). 

- المساعلة التنفيذدية :وهى خضوع الجهاز التنفيذي نفسه للمحاسبة عن 
طريق تنفيذ حكم القانون في تلك الأجهزة على اى مخالفات خارج القانون . 

- المساءلة القضائية:حيث تشكل ركن أساسي من أركان ضبط عمل 
الجهاز الحكومي وغير الحكوميء كما تعلب دورا بارزا في أسلوب الحكم 
الرشيد عن طريق مراقبة تسيير عمل وتنفيذ وتوجيه التهم للموظفين. 

ولقد زاد الاهتمام في السنوات الأخيرة بموضع المساءلة سواء على 
الصعيد العالمي أو الإقليمي أو القوميء وذلك لعدة أسباب منها : (2) 

ٍ أن الفساد قد يؤدى إلى فقدان الشرعية السياسية من قبل 
المؤسسات الحكومية 

- زيادة الوعي السياسي للشعوب والمطالبة بحق التمتع بقدر متميز من 
الديمقراطية وبكل المزايا التي يدعو إليها مفهوم إدارة شئون الدولة والمجتمع. 

- ثورة المعلومات والاتصالات : المعلاومات هي العدو الطبيعي للفساد 

الذي ينمو ويستشري نتيجة للجهل » وعدم المعرفة والسرية وعلى عكس ذلك 


0( ند عبد المحسن المقاطع: سيادة القانون والشفافية» مدخل للتغلب على الفساد وتحسين الأداء 


وغرس الثقة.مركز المشروعات الخاصة الدولية»؛ القاهرة»ء 2009.» ص 76. 


(2) ليلي مصطفى البر ادعى : المساءلة في إطار مفهوم إدارة شئون الدولة والمجتمع »دراسة لدور 
هيئة الرقابة الإدارية .إدارة شئون الدولة والمجتمع مركز دراسات واستشارات الإدارة العامة »كلية 
الاقتصاد والعلوم السياسية »جامعة القاهرة ص 410 -416. 
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الإصلاح الإداري ومحارية الفساد يمكن تحقيقها بصورة اكبر عند إتاحة 
المعلومات والشفافية وعصر المعلومات يحتم على الحكومات إن تنهض 
سريعاء وتتخذ كافة التدابير الممكنة لمكافحة الفساد. 

-01- يجب أن يكون هناك تركيز خاص على مراجعة فعالية أجهزة 
الرقابة الرسمية الحالية»؛ بما فيها مجلس النواب والجهاز المركزي للرقابة 
والمحاسبة؛ وتفعيل محاكم الأموال العامة ونشرها في جميع وسائل 
الإعلام('). 

- يلعب نواب الشعب دوراً رئيسياً في جعل الحكومة مساءلة أمام 
رغبة وإرادة الشعب الذي يمثلونه والذي انتخبهم لأداء هذا الدور الرقابي 
والاستدعاء وقد ريما الاقالة للمسئولين المتورطين بقضايا فساد » وذلك من 
خلال تفعيل تطوير وتنفيذ آليات النزاهة والمساءلة والشفافية في العمل 
التشفريعي وفي الحكومة., بالإضافة إلى تقوية مساهمتهم في مكافحة 
الفساد(2). 

ولذلك فان العلاقة بين المساءلة والشفافية في إطار إدارة شئون الدولة 
والمجتمع لها ايجابيات كبيرة في تحقيق التنمية وذلك من خلال دعم هذه 
العلاقة لشرعية الحكومة ,أو المسئولين الحكوميين وسياستهم العامة وقراراتهم 


ع 
٠.‏ 


في أعين الشعب » كما تدعم المساءلة إحساس أفراد الشعب بأنهم كمواطنين 


(') فرانكلين بين: فلسفة العلم في القرن العشرين: الأصولء المصادرء الآفاق المستقبلية» دار 
الحكمة» بيروت: 1996: ص76. 
(©) نشوان الشميري: التعددية السياسية في اليمن: أسس التجرية وحدود الممارسة» المركز اليمني 
للدراسات الإستراتيجية»ء 2001؛: ص 261. 
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لديهم اليد العليا على حكوماتهم من أجل تحقيق الشفافية في عمل المسئولين 
الحكوميين . 
فقد خدد الفساد من قبل كثير من المانحين الدوليين بأنه "أخطر 
المعوقات أمام التنمية الاقتصادية والاجتماعية» مقأصاً من التنمية عبر 
تشويه حكم القانون واضعاف أسس المؤسسات التي يعتمد عليها النمو 
الاقتصاديءوقد خلصوا إلى القول إِنّ تأثيرات الفساد المؤذية خطرة بشكل 
خاص بالنسبة للفقراء؛» الذين يصابون بشكل أكثر من جراء تدهور الاقتصادء 
والمتكلين الأكثشر على ما تقدمه الخدمات العامة» والأقل قدرة على تسديد 
التكاليف الإضافية المتعلفة بالرشوة والاحتيال والاختلاس من الامتيازات 
الاقتصادية(!). 
ويمكن تحفقيق الشفافية بنشر كافة القواع د التنظيمية والممارسات 
الرقابية والقرارات المهمة وتحديد البيانات التي يتعين إبلاغها سنويا وعقد 
مؤتمرات صحفية وإقامة مناسبات إعلامية منتظمة(”2). 
وتغطى الشفافية جوانب متعددة؛ مثل الأداء المؤسسي بأكمله؛: 
ومستوى جودة تلك الخدمة:؛ ولاشك أن تغطية هذه الجوانب يساعد على 
مقاومة الفساد الإداري في الجهاز الحكومي ومنظماته المختلفة . فمنذ 
عام (1995) قامت الشفافية الدولية بنشر مؤشر انطباعات الفساد. وفيه 
ترتيب لبلدان العالم حسب "درجة الفساد الموجودة بين المسئولين الرسميين 


(')آمارتيا صن : التنمية حرية » مؤسسات حرة وإنسان متحرر من الجهل والمرض والفقر » ترجمة 
شوقي جلال ٠‏ عالم المعرفة » الكوبت » مايو 2004م ص 320 . 
(2) إيفا هوبكس :ومارك كوتين ومايكل ويليام تيلور: ترتيبات مساءلة الهيئات المنتظمة المشرفة 
على القطاع المالي » قضايا اقتصادية صندوق النقد الدولي ص 6. 
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والسياسيين» الذين يقومون بإساءة استعمال السلطة الموكلة إليهم لتحقيق 
مصالح شخصية("'). 

2- التحديات الأساسية للمساءلة ومكافحة الفساد : 

لاشك أن قضية مكافحة الفساد تعتبر محورية بالنسبة لجميع دول 
العالم سواء كانت نامية أو متقدمة » فالفساد بأشكاله المختلفة يعتبر من 
التحديات الأساسية من حيث خطورته على النظام الإداري والاقتصادي 
والاجتماعي والسياسي القائم ومن تلك التحديات ما يلي: 

1 - طبيعة الفساد المستشري فى القطاع العام ومؤسسات الدولة الأخرى 
وذلك نتيجة عدم إلمام الموظفين بالمفاهيم الخاصة بالمساءلة ومكافحة الفساد 
والنزاهة والشفافية » علاوة على ذلك وجود المحاباة والمحسوبية بكثرة في هذا 
القطاع الحكومي. 

2- غياب المشاركة المجتمعية بين الأطراف الفاعلة ذات العلاقة في 
التنمية المحلية ولتي تتطلب المشاركة في إدارة شئون الدولة والمجتمع كوسية 
فعالة لتحقيق الحكم الرشيد والتنمية البشرية من خلال تكامل الجهود البشرية 
في القطاع العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني. 

3- غياب الجهات الرقابية سواء كانت عامة أو خاصة ؛ وبالرغم من 
وجود هيئة مكافحة الفساد في اليمن والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة إلا 
أنهما يفتقران إلى الصلاحية اللازمة لإجراء التحقيقات وفرض الجزاءات 
والمحاكمات طيلة عقود من الزمن. وذلك نتيجة غياب الضوابط والتوازنات 


داخل القطاع الحكومي مما يسبب عدم وجود دولة المؤسسات والقانون . 
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4- التدخل السياسي في عمل الجهات الرقابية وحرف مسار طريقها 
لصالح تلك الجهة النافذة » وخاصة بعض مؤسسات المجتمع المدني والقطاع 
الخاص التي لها صلة بالمشاركة والصحافة والتعبير عن الرأي والرقابة على 
سير الشفافية ومكافحة الفساد حيث يتم إقصاء تلك المؤسسات حتى لا تقوم 
بالدور الذي يجب أن يكون في ظل قضايا تتعلق بالدعوة للحوكمه والتنمية 
البشرية('). 

وقد أكدت منظمة الشفافية الدولية 2010 على أن مكافحة الفساد يتطلب 
مجموعة من الإجراءات التي ستؤدى إلى الحد منه واستئصاله منها وجود 
برلمان قوي وقضاء مستقل .وهيئة مكافحة فساد قوية مستقلة » وتطبيق 
للقانون وشفافية في المعلومات والميزانيات العامة؛ بالإضافة إلى الإعلام 
المستقل والمجتمع المدني الفعال . 

ويتضح مما سبق أن على إدارة شئون الدولة والمجتمع ان تعمل على 
تقوية آليات المساءلة ومكافحة الفساد التي تعمل في الرقابة ضبط المخالفات 
في الأجهزة الحكومية من خلا ما يتم رفعه من قبل تلك الهيئات الخاصة 
بمكافحة الفساد او ما يقوم به المجتمع المدني من بلاغات عن وجود 


محسوبية وفساد في تلك الأجهزة . 


(') خالد شعرواي : الإطار التشريعي لمكافحة الفساد » دراسة مقارنة لتشريعات بعض الدول »مركز 
العقد الاجتماعي » مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار » وحدة البحوث والتابعة والحوكمة ٠‏ القاهرة » 
1»: ص 1. 
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دور الهيئة الوطنية العليا لمكافحة 
الفساد: 


تعتبر أعلى هيئة وطنية مستقلة في اليمن ولها صلاحيات قانونية في 
مكافحة الفساد وتعقب ممارسيه وقد أنشئت بموجب القانون رقم 39 لسنة 
6 بشأن مكافحة الفساد إثر مصادقة مجلس النواب على اتفاقية الأمم 
المتحدة لمكافحة الفساد » وتتكون الهيئة من 11عضوا تم انتخابهم من قبل 
مجلس النواب بالاقتراع السري المباشر في جلسته المنعقدة في 26- 6- 
7 من قائمة احتوت على 30 مرشحا قدمها مجلس الشورى »بعد أن تم 
اختياردها من مثات المتقدمين للترشيح لعضوية الهيئة . وتتمتع الهيئة 
بالشخصية الاعتبارية و لها استقلال مالي واداري» ومقرها الرئيس بالعاصمة 
صنعاء ويجيز القانون إنشاء فروع لها في بقية محافظات الجمهورية عند 
الاقتضاء بقرار من رئيس الهيئة('). 

1- المهام الأساسية لهيئة مكافحة الفساد في اليمن: 

يوجد الكثير من المهام والاختصاصات للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد 

في اليمن وذلك حسب المادة الثامنة من القانون رقم 39 لسنة 2006 بشأن 


إعداد وتنفيذ السياسات العامة الهادفة إلى مكافحة الفساد. 


(') بلقيس أبو أصبع : دور الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد في اليمن في المنع والوقاية من 
الفساد في إطار اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد . المؤتمر الإقليمي حول تعزيز التعاون بين 
هيئات مكافحة الفساد وتطوير الآليات الوقائية » برنامج الأمم المتحدة الإنمائي- برنامج إدارة الحكم 
في الدول العربية» الحكومة الأردنية عمانء الأردن, 2008/07/29 - 2008/07/30. 
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- وضع إستراتيجية وطنية شاملة لمكافحة الفساد وإعداد وتنفيذ الآليات 
والخطط والبرامج المنفذة لها مع اتخاذ التدابير الكفيلة بمشاركة المجتمع 
المحلي ومنظمات المجتمع المدني في التعريف بمخاطر الفساد وآثاره على 
المجتمع وتوسيع دور المجتمع في الأنشطة المناهضة للفساد ومكافحته مع 
ضرورة دراسة وتقييم التشريعات المتعلقة بمكافحة الفساد لمعرفة مدى فعاليتها 
واقتراح مشاريع التعديلات لها لمواكبتها للاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي 
صادقت عليها الجمهورية أو انضمت إليها(!). 

- ضرورة تطوير وتوفير إطار للتنسيق على مستوى كل مؤسسات 
الحكومة وذلك لرفع مستوى فاعلية المساعدات التنموية خاصة » وأن ذلك 
مطلب مهم في جميع الوزارات القطاعية والمؤسسات الحكومية ذات العلاقة 
لمواجهة الفساد والحد منه وذلك بالتركيز على التناغم والتنسيق على مستوى 
السياسات الكلية بين الوزارات.(2) 

- العمل على توجيه كل المساعدات الخارجية في إطار الاستراتيجيات 
والأولويات الوطنية المتفق عليها وذلك إما عن طريق الموازنة الحكومية أو 
حتى في بعض الحالات خارج عنها ولكن بشرط أن تتم ضمن إطار ومخطط 
يضمن أن هذه المساعدات موجهة فعلاً تجاه أنشطة متفق عليها تتواءم 
والأولويات الوطنية 


0( الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في الجمهورية اليمنية» اللائحة التنفيذية» صنعاء » 
اليمن».2006.ص 32 


2115.2522101-14858222501-40 1ع /01:5. 5112005701 انلك / / خط 





(2) عادل عبد اللطيف: تقديم إدارة الحكم لخدمة التنمية البشرية» مرجع سبق ذكرهء ص 22. 
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- زيادة القدرة الاستيعابية وخاصة في قطاعي الصحة والتعليم 
بالإضافة إلى ترويج وتشجيع برامج التمويل الجماعي على مستوى القطاعات 
مثل التعليم والصحة والمياه 
2- الاعتبارات الأساسية للمساءلة و مكافحة الفساد: 
بلا شك أن مكافحة الفساد تعد قضية محورية بالنسبة لأي دولة 
تتطلع إلى ترسيخ آليات الحكم الرشيد والتنمية والتي تستوجب وضع عدة 
اعتبارات أساسية لتلاشى الآثار المدمرة للفساد ومواجهتا في جميع 
القطاعات وعلى جميع مظاهر الحياة اليومية وذلك من خلال: 


- العمل على رفع مستوى كفاءة وفاعلية الموارد بواسطة هذه الآليات 
والوحدات ٠‏ والمساهمة في تعزيز قدرات الحكومة. وهذا قد يتضمن دراسة ما 
إذا كان من الأفضل أن تتواجد وحدة مشاريع واحدة في كل وزارة حكومية أو 
مؤسسة مستقلة للدعم بحيث تكون هذه الوحدة مندمجة مع هذه الوزارة أو 
المؤسسة. أو إذا ما كان هناك مجال لضم وتبسيط البناء المؤسسي. 

- الكشف عن المخالفات الإدارية والمالية التي تقع من قبل الأجهزة 
الحكومية وإحالتها لنيابة الأموال العامة والقضاء. 

- ضرورة تبني المبدأ الذي يقوم على أن جميع المساعدات الفنية يجب 
أن تؤدي بالضرورة إلى تطوير القدرات المحلية وذلك من خلال بناء القدرات 
والمهارات اليمنية أو تطوير النظم والإجراءات كجزء من عملية التطوير 
المؤسسي. 

- إعداد إرشادات لمن يحضر الشروط المرجعية للمساعدات الفنية 
وعملية المتابعة ومراجعة المساعدة الفنية وذلك لضمان أن الإرشادات قد 
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أتبعت وان هناك متابعة وإدارة بقدر جيد لضمان الاستفادة القصوى من 
المساعدات الفنية وتأثيرها. 

- العمل على إيجاد مسئولية مؤسسية تعمل على رقابة ومتابعة أنشطة 
المساعدات الفنية وسياستهاء كما يرى بعض المانحين أن مسئوليتهم تتلخص 
في توفيرهم للمعلومات المطلوبة لهذه التقارير في الزمن المقرر وفي شكل 
محدد ومتفق عليه والذي يسهل عملية المقارنة والتجميع. 

- ان يكون هناك علاقة في السياسات الإصلاحية من خلال الرؤية 
واضحة وشاملة تعمل على تدعيم النزاهة والمساءلة والحكم الرشيد والعمل 
على الربط بين كافة دعائم نظم النزاهة الوطنية . 

- التركيز على بناء دولة المؤسسات والتي يجب أن تكون على أساس 
الكفاءة والفاعلية في اختيار الموظفين وتدريبهم » ملتزمة بالقيم والثقافية 
والعادات الداعمة للنزاهة . وذلك من خلال تفعيل دور القطاع الخاص 
والمجتمع المدني والمؤسسات التربوية » والدينية والإعلامية(!). . 

- تأسيس وإعداد قاعدة بيانات خاصة بالمساعدات في وزارة التخطيط 
والتعاون الدولي والاتفاق مع المانحين على شكل معين ومناسب للتقارير 
وعملية نشر وإيصال المعلومات. 

- بحث ودراسة ما تنشره وسائل الإعلام والصحافة من شكاوى وتحقيقات 


صحفيه وإعلامية تتناول حالات الفساد في المؤسسات العامة والخاصة 


(1) محي الدين توفيق : الوقاية من الفساد السياسات والممارسات فى ضوءٍ المادتين ( 5»6) من 
اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد » والتى صادق عليها 117 دولة » برنامج ادارة الحكم فى 
البلاد العربية» الاردن » 2006. ص 43. 
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(').ويتضح مما سبق أن هيئة الرقابة ومكافحة الفساد قد تضعف في 
أداء مهامها نتيجة ضعف الإرادة السياسية وتدخل السلطة التنفيذنية في 
شئون عملها » بالإضافة إلى ضعف التنسيق بين الهيئات وانعدام التوجه 
العام لمكافحة الفساد وفق البرامج الوطنية الشاملة » كما أن الأوضاع 
الاقتصادية لها دور في تفشي ظاهر ة الفساد مما يؤدى إلى ضعف 


ثقة الجمهور بالهيئة الرقابية. 


(') تمد الشافعي : دور هيئة الرقابة الإدارية في محاربة الفساد » ندوة بعنوان نحو مجتمع أكثر 
شفافية» مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالتعاون مع المعهد الدنماركي للحوار ٠‏ العين 
السخنة » القاهرة » 2006/20/19. ص 5. 
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الوحدة التاسعة 
الحكم الرشيد واللامركزية المجتمعية 
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الوحدة التاسعة 
الحكم الرشيد واللامركزية المجتمعية 

تمهيد: 

شهدت السنوات الماضية اهتماماً متزايداً باللامركزية بأبعادها الإدارية 
والسياسية والاقتصادية والمالية؛» وقد جاء هذا الاهتمام في إطار التحديات 
التي أصبح يتعين على الحكومة المركزية أن تعالج تلك التحديات من خلال 
التحول نحو اللامركزية المجتمعية » وترسيخ اليات الحكم الرشيد التي تطالب 
بها شعوب الربيع العربي. 

ولا يمكن للحكومات وحدها أن تحقق اللامركزية حيث يؤكد برنامج 

الأمم المتحدة الإنمائي على أن الإدارة الصالحة للحكم تتطلب مشاركة 
المجتمع المدني والقطاع الخاصء فالمشاركة الشعبية ضرورة لإيجاد المساءلة 
داخل المؤسسات المحلية وللتجاوب مع حاجات المجتمع المحلي ونشر ثقافة 
الحوار والمواطنة بين القطاعات لايجاد درجة الشفافية والتشنسيق بين 
القطاعين العام والخا ص('). 


كما ان الحكم الجيد (660176123166 6000) هو الحكم الذي يعزز 
ويدعم ويصون رفاهه الإنسان» ويقوم على توسيع قدرات البشر وخياراتهم 
وفرصهم وحرياتهم الاقتصادية والاجتماعية والسياسية»؛ لاسيما بالنسبة لأكثر 


(1) برنامج الأمم المتحدة الإنمائي - برنامج إدارة الحكم في الدول العربية » مركز بيروت التجاري» 
لبنان» 2010: ص 1. 
25016 1ع لطاع 30/021001 اع 01 و/ء أط3 0/31 50021.01 . الاللانانا//: ماما 
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أفراد المجتمع فقراً (') من خلال الآليات التي تضمن الحقوق والحريات 
الأساسية للمواطنين في المشاركة والتعددية السياسية في ظل مناخ يسوده حكم 
القانون واستقلالية القضاء والانتقال نحو حكم محلي واسع الصلاحيات» يتم 
من خلاله تعزيز ودعم برامج التنمية البشرية والتخفيف من الفقر ومكافحة 
الفساد في ظل الشفافية والمشاركة والحوار واعتماد منظومة الإدارة والحكم 
الصالح كأحد الاستراتيجيات الناجحة في سبيل التخفيف من الفقر(” )2. 
وبدون العمل المنسق لمواجهة هذه التحديات فإن المنطقة ومنها اليمن قد لا 
تحقق أهداف الألفية والتحول نحو اللامركزية المجتمعية(”). 

وتعتبر اللامركزية من أهم قضايا أسلوب الحكم على مستوى المجتمع 
ككل ؛ على أساس أن اللامركزية توفر الفرص لمواءمة الخدمات العامة مع 
المطالب المحلية؛ ولبناء حكم أكشر تجاوبا وخضوعا للمساءلة وهو ما يتم 
التعبير عنه بأسلوب الحكم المحلي الرشيد ( الصالح ) الذي يشير إلى توسيع 


(') تقرير التنمية الإنسانية العربية لعام 2000» الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي» 
برنامج الأمم المتحدة 
الإنمائي» ص3. 


2002.001 /ط تع 1105/01 اطلام /10 00-5003160 حانا. نالا لالانانا//: مراخطا 
(2 ) تقرير التنمية البشرية 2001/2000م: وزارة التخطيط والتعاون الدولي الجمهورية اليمنية » 


ساتعاء اهن 15 
(*) برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (ملخص التقرير النهائي لورشة العمل الإقليمية وشبكة المعنيين 
حول تخفيض الفقر وتعزيز القدرات والحكم المحلي) شرم الشيخ»؛ مصر (6-3 أيلول » سبتمبر 
7) ص 1. 
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مفهوم النظام المحلي ليشمل أطرافاً فاعلة أخرى على المستوى المحليء جنباً 
إلى جنب مع الأجهزة المحلية الرسمية(!). 

وتأتى أهمية تطبيق مفهوم اللامركزية لأنها مرتبطة بالنهج الديمقراطي الذي يعمل 
على توسيع قاعدة المشاركة الشعبية في صناعة القرار السياسي والاقتصادي والتنموي 
بواسطة مجالس الحكم المحليء ورفع كفاءة الأجهزة التنفيذية في مجال التخطيط 
والإدارة في كافة المحافظات؛ إضافة إلى تعزيز آليات الرقابة والمساءلة حيث أن 
تجربة اللامركزية لا تزال جديدة وغير واضحة أو معروفة لدى المجتمع الرسمي 
والمدني على حد سواء الأمر الذي يجعلنا نفكر ونتساءل عن التحديات والمخاطر التي 
قد ترافق عملية تطبيق اللامركزية والذني تتطلب وجود فهم جماعي مشترك من أجل 
تحديد الرؤية والهدف من التعامل مع اللامركزية بما يكفل ذلك وجود قيادة سياسية 


قادرة ومؤهلة في التعامل مع مضامين اللامركزية. 


(!) حسن العلواني: اللامركزية في الدول النامية من منظور أسلوب الحكم المحلي الرشيد» 
الحكم المحلي والتنمية في مصرء مركز دراسات ويحوث الدول النامية» كلية الاقتصاد والعلوم 
السياسيةءالقاهرة» 2006؛ ص71. 
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1 - مفهوم اللامركزية المجتمعية 
تمهيد: 
برهنت تجارب دول كثيرة على صدق التأثير الايجابي للتوجه نحو 
اللامركزية المجتمعية في مساعي التنمية في بعض الدول» ومنها على سبيل 
المثشال دولة نيبال ودول جنوب شرق أسيا من خلال الخطط والاستراتيجيات 
التنموية » ومن بين هذه الدول ماليزيا التي استطاعت أن تقدم نموذجاً تنموياً 
فريداً من خلال الأخذ بنظام اللامركزية المحلية ويرجع نشأتها إلى عهد 
الاستعمار البريطاني الذي ظل ما يقرب من مائتي عام من خلال تطبيق نظام 
الولايات. 
وتعد فترة رئاسة مهاتير مد (2003-1981) للوزراء التي شهدت 
انطلاقة النموذج الماليزي للتنمية» فقد تضاعف متوسط دخل الفرد وارتفع رقم 
الصادرات وحدث نمو ملحوظ في الاستثمار الأجنبي وارتفع نصيب الاستثمار 
الأجنبي المباشر من الناتج المحلي الإجمالي وهذه كله بمقتضى قوانين 
السبعينات عن طريق نقل المسكئولية إلى المستوى المحلي أو ما يعرف 
باللامركزية الإدارية ('). 
ويشير مفهوم اللامركزية إلى العملية العامة التي تنقل بموجبها السلطة 
السياسية والعمليات التنفيذية إلى هيئات حكومية على المستوى المحلي لإدارة 
الحكم» كونها تحمل ثلاث فوائد أساسية. الأولى تتمثل في الإداريين المحليين 
الذين يوفرون مجالاً أفضل وأكشثر راحة ويضعون المؤسسات الحكومية مباشرة 


في متناول السكان الذين تخدمهم أما الثانية فإن إدارة الحكم اللامركزية تخلق 


(') ياسمين السيد هاني : تحرير كمال المنوفي » دور الحكم المحلي في التنمية في ظل اقتصاد 
السوق» دارسة حالة ماليزياء الإدارة المحلية والتنمية في ظل إعادة صياغة دور الدولة» مركز 
دراسات واستشارات الإدارة العامة» المجلد الثاني 2007, ص 136. 
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فرصا أكشر لمشاركة الجمهور وإسهامه والثالشة في استطاعة الحكومات 
المحلية أن تكون أكثر تجاوبا وتكيفا مع الأوضاع المحلية('). 

وتعلب اللامركزية المحلية دوراً تنموياً مهما في الدول للارتقاء بمستوى 
معيشة الموطنين والمجتمع ككل؛ء حيث تساعد اللامركزية على توفير مجال 
وبيئة مناسبة للحوكمة أو الحكم الرشيد (ع©850761082 0001ع) والتي يفترض 
أن تؤدى دورها في النهاية إلى التنمية المحلية بصفة خاصة والتنمية 
المجتمعية بصفة عامة من خلال (2): 


توفير رؤية استراتيجية لاستيعاب كل من يمكن أن تلعب دوراً 
ايجابيا في تحقيق الرخاء والتطور . 
جمع المعلومات الضرورية عن احتياجات المجتمع المحليء من 
اجل وضع الاستراتيجيات المناسبة التي تصبح بموجبها أجهزة 
الحكم المحلي مسئولة أمام المجتمعات المحلية . 
ولا يقتصر دور المحليات في عملية التنمية على توفير الخدمات العامة؛ 


بل تتعداه إلى الإسهام في تحقيق التقدم الاقتصادي والسياسي والاجتماعي» 


( ') برنامج الأمم المتحدة الإنمائي - برنامج إدارة الحكم في الدول العربية .بيروت » 2009 ص 
7. 
621.010 60-م 0 ذانا. انالانالالا 
(2) نوران رشدي فايد : دور الحكم المحلي في التنمية في ظل اقتصاد السوق دراسة حالة كوريا 
الجنوبية» مركز دراسات واستشارات الإدارة العامة 2007م: 176-175. 
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وذلك من خلال إشراك منظمات القطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية 
في هذه العملية('). 

وتقوم العديد من البلدان العربية بإصلاحات في مجال الحكم المحلي تتراوح 
من إصلاحات في السلطات المحلية وإاصلاح الأطر القانونية ولكن تبقى 
عوائق عديدة تقف دون تحقيق اللامركزية المحلية؛ منها الالتزام غير المتكافئ 
بمشروع الإصلاح وقلة التمثيل وضعف الصلة بين الدولة والهيئات المحلية. 
2-1 مفهوم اللامركزية المجتمعية: 

تعد اللامركزية المجتمعية أحد النظم التي يمكن من خلالها تمكين 

المواطنين في المجتمع المحلى من المشاركة الفعالة والحقيقية في إدارة الشئون 
العامة والمحلية للمجتمعات التي يعيشون بهاء كما أنه بدون التطبيق السليم 
للامركزية لا يمكن القول بإمكانية تحقيق التنمية المحلية المستدامة» لا سيما 
في ظل عجز الحكومة المركزية عن الوفاء بكافة احتياجات المجتمع » خاصة 
مع تنامي عدد السكان من ناحية وندرة وسوءٍ استغلال الموارد الطبيعية 
والبشرية من ناحية أخرى ٠»‏ ويدون تلك اللامركزية لا يمكن أيضا الحديث عن 
الديمقراطية بأشكالها المختلفة وخاصة السياسية والإدارية. 

وبقصد باللامركزية المجتمعية نقل السلطة فيما يتعلق بصناعة واتخاذ 
القرارات المتعلقة بالشئون المحلية لارتباطها الكبير بالحكومة المركزية ( الوزارة 
) إلى مجالس مؤسسية محلية مجتمعية يمثل فيها كافة الأطراف المعنية 


(!)هناء هشام أحمد مصطفى : دور الحكم المحلي في التنمية في ظل اقتصاد السوقء دراسة حالة 
الولايات المتحدة الأمريكية» الإدارة الحلية والتنمية» مركز دراسات الإدارة العامة كلية الاقتصاد 
والعلوم السياسية جامعة القاهرة» المجلد الثاني 2007م ص 11. 
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بالشأن العام المحلى؛ ويتم تشكيل غالبية أعضاء المجلس عن طريق الانتخاب 

ويتماشى مفهوم اللامركزية المجتمعية مع مفاهيم ومتطلبات الحكم الجيد 
وذلك لارتباطهما الكبير بضرورة الانتقال نحو اللامركزية المحلية وذلك من 
خلال ('). 


- نقل للسلطة وفق حدود مثلى يحقق التوازن بين المركزية واللامركزية . 

- أن يكون نقل السلطة لمجالس مؤسسية وليس إلى موظف معين من 
قبل الحكومة المركزية أو المحلية. 

- أن تمثشل في هذه المجالس كافة الأطراف المعنية بالخدمات المحلية 
بما في ذلك مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص ومتلقي الخدمة و 
المواطنين. 

- أن يكون تشكيل هذه المجالس في الغالبية العظمى عن طريق 
الانتخاب وان تكون الوظائف التي تشغل عن طريق التعيين بموجب مسابقات 
تنافسية ولمدد محددة زمنيا ودوريا ولفترة واحدة أو لفترتين» وحتى لا تتحول 
إلى وظائف بيروقراطية حكومية ثابتة جامدة يصيبها كافة عيوب النظام 
الهرمي الوظيفي الحكومي. 

فقد تعددت التعريفات للامركزية المجتمعية تبعا لوجهات نظر الخبراء 

والمفكرين » ولعل السبب في ذلك يرجع إلى أن كل مفكر ينظر إلى الإدارة 
المحلية من زاوية معينة مبنية على الفلسفة السياسية والقانونية للدولة التي 


ينتمي إليهاء ولكننا في النهاية نجد أن أولئك المفكرين قد اتفقوا على المبادئ 


(؟) سامي الطوخى :اللامركزية المجتمعية مدخل التمكين والتنمية المحلية المستدامة» مركز شركاء 


التنمية» القاهرة» مكتبة أكاديمية السادات» 2007م» ص 44. 
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الأساسية التي تتعلق بنظام الحكم المحليء ولاشك أن اختلاف الجوانب التي 
يهتمون بهاء والأهداف التي يرمون إلى تحقيقها تدعونا إلى التعرف على 
بعض هذه التعريفات ذات العلاقة بالمفهوم. 

فقد عرفها الكاتب البريطاني مودى جرام (12820 © ©01006) بأنها تمثل 
" مجلس منتخب تتركز فيه الوحدة المحلية ويكون عرضة للمسئولية السياسية 
أمام الناخبين في سكان الوحدة المحلية ويعتبر مكملاً لأجهزة الدولة» أما 
العطار فيعرفها بأنها ' توزيع الوظيفة الإدارية بين الحكومة المركزية وهيئات 
منتخبة أو محلية تباشر اختصاصاتها تحت إشراف الحكومة ورقابتها " وأهم ما 
يميز هذا التعريف أنه ركز على الجانب الانتخابي؛ ورقابة وإشراف الحكومة 
المركزية('). 

بينما يعرفها الشيخلي بأنها " أسلوب من أساليب التنظيم الإداري للدولة؛ 
يقوم على فكرة توزيع الأنشطة والواجبات بين الأجهزة المركزية والمحلية» وذلك 
بغرض أن تتفرغ الأولى لرسم السياسة العامة للدولة؛ إضافة إلى إدارة المرافق 
القومية في البلاد» في حين تتفرغ الأجهزة المحلية لتسيير المرافق المحلية 
بكفاءة لتحقيق أغراضها المشروعة " وما يميز هذا التعررف أنه يبين أهمية 


ودور الحكم المحلي في إدارة المرافق العامة المحلية داخل مجتمعة » وينظر 


(')راجع التفصيل : 
عبد العزيز الشيخلي : العلاقة بين الحكومة المركزية والإدارة المحلية» دراسة مقارنة» ندوة 
الغلاقة بين الإدارة المركزية والإدارة المحلية» بيروت» 25/23 سبتمبر 2002. 
تمد محمود الطعامنه وسمير تمد عبد الوهاب : الحكم المحلي في الوطن العربي واتجاهات 
الكارون4 النحطلبة البربية النضيية الإذازية) حسوة ودراساك: حامعة الدول الغزبية»:. 2005مرضن 
03. 
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الزعبي فى تعريف لها على أنها أسلوب يتم بمقتضاه تقسيم إقليم الدولة إلى 
وحدات ذات مفهوم محليء تتمتع بشخصية اعتبارية وتمثلها مجالس منتخبة 
من أبنائها لإدارة مصالحها تحت إشراف ورقابة الحكومة المركزية ('). 

وفي ضوء هذه التعريفات يمكن تعريف اللامركزية بأنها جزء من نظام 
الدولة اللامركزي فى ادارة شئون الدولة والمجتمع وذلك لتحقيق التنمية البشرية 
المستدامة التي تمثل احتياجات المجتمع المحليء من خلال تطبيق التعددية 
والديمقراطية والمشاركة المجتمعية . 

2-1 اهمية اللامركزبة المحلية : 
تعد أهمية تطبيق مفهوم اللامركزية المحلية كونها مرتبطة في تعزيز 

النهج الديمقراطي؛ وتوسيع قاعدة المشاركة الشعبية في صناعة القرار 
السياسي والاقتصادي والتنموي بواسطة مجالس الحكم المحليء ورفع كفاءة 
الأجهزة التنفيذنية في مجال التخطيط والإدارة في كافة المحافظاتء بالإضافة 
إلى تعزيز آليات الرقابة والمساءلة لأن تجربة اللامركزية لا تزال جديدة وغير 
واضحة أو معروفة لدى المجتمع الرسمي والمدني على حد سواء لمعرفة 
التحديات والمخاطر التي قد ترافق عملية تطبيق اللامركزية » منها ضرورة 
وجود فهم جماعي مشترك من خلال تحديد الرؤية والهدف من التعامل مع 
اللامركزية بما يكفل وجود قيادة سياسية قادرة ومؤهلة في التعامل مع مضامين 
اللامركزية . 

1 - أهداف ومبررات اللامركزية المحلية: انطلاقأ من فلسفة الحكم 


المحلي ومرتكزاته؛ يتبين أن تطبيقه يهدف إلى تحقيق عدد من 


0( خالد الزغبي : القانون الإداري وتطبيقاته في المملكة الأردنية الهاشمية» عمان 1989.» ص 
0. 
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الأهداف والتي قد ينتج عنها العديد من الفوائد للمشاركة المجتمعية 
المحلية ومنها: 
أولاً: الأهداف السياسية: حيث ترتبط الأهداف السياسية 
بمقومات اللامركزية المحلية » والمتمثلة أساسا في مبدأ الانتخابات 
لرؤساء وأعضاء المجلس المحلي وأنماط العمل السياسي الذي 
يستتبع هذا المبدأ من خلال:(') 

1- التعددية: وبقصد بها توزيع السلطة في الدولة بين الجماعات 
والمصالح المتنوعة وتكون وظيفة الدولة في هذه الحالة التنسيق ووضع 
الحلول التوفيقية بين هذه الجماعات التي تشارك الحكومة المركزية في 
اختصاصاتها وسلطاتهاء مع المشاركة في عملية صنع القرار في الإدارة 
الحكومية حيث تتيح التعددية للوحدات المحلية نفوذا اقوي في المشاركة في 
صنع السياسات في ميادين التنمية البشرية(2). 

2- الديمقراطية: تعتبر هيئات الحكم المحلي ركيزة أساسية لممارسة 
العملية السياسية الديمقراطية على المستوى المحلي للمجتمع؛ بالإضافة إلى 
المهمات الإدارية والخدمية التي تمتد لتشمل مناحي الحياة المختلفة» فإن 
فعالية هذه المؤسسات وقدرتها على أداء دورها تعتبر مؤشراً على طبيعة 
ونوعية النظام السياسيء حيث يرى خبرء الإدارة المحلية أن اللامركزية 
المحلية هي أحد أصول نظام الدولة الحديثة والتفكير الديمقراطيء؛ ومبدأ 


(') تقرير التنمية البشرية 1993. م »البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة » ص 77-74. 
(2) سمير ممد عبد الوهاب : اللامركزية في الحكم والتنمية الفلسفة والأهداف » مرجع سبق ذكره » 


طن 4 
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السيادة الشعبية» والذي من خلاله يؤدى المواطنون دورهم الديمقراطي من 
خلال اتصالهم بالشعب واحتياجاته(1). 
ويذهب العديد من الكتاب إلى أن الحكم المحلي هو أفضل تطبيق لمبداأً 
الديمقراطية في الإدارة» كونه كنظام يضمن الحريات ويتفق مع الديمقراطية 
من حيث المشاركة الشعبية والتمثيل وحل المشاكلء باعتبار أن الغاية من 
نظام الحكم المحلي هي إشراك أكبر عدد من سكان المنطقة في إدارة وتنظيم 
وحل مشاكلهم المحلية؛ لاسيما وإن إمكانية مشاركة كافة المواطنين مسألة 
غير ممكنة في ظل التوسع في حجم التجمعات السكانية» لذلك يتم الأخذ 
بمبدأ الديمقراطية النيابية محلياً» من خلال انتخاب المجالس المحلية لتمثيل 
المواطنين وتنظيم الشؤون المحلية(2). 
- مميزات الديمقراطية في تحقيق اللامركزية المحلية: 

فساغة السازسة المبتزاط, افسي ميق 'اللاتكزية كى التستتق 
المحليء حيث تدفع المواطن إلى الاهتمام بالشئون العامة وتوثيق صلته 
بالحكومة؛ ويالتالي فإن ممارستها على المستوى لمحلي تتشابه مع ممارستها 
على المستوى القوميء وان الدفاع عنها على المستوى المحلي يوازيه دفاع 
مشابه على المستوى الوطني؛. كما إن تلك الممارسة تنمي الشعور لدى 


(') ديفيد بيثام : البرلمان والديمقراطية في القرن الحادي والعشرين (دليل الممارسة الجيدة ) الاتحاد 
البرلماني الدولي» كلية الاقتصاد والعلوم السياسية » جامعة القاهرةء 2006 ص 6 . 
(2)السيد عبد المطلب غانم : اللامركزية والتنمية الإدارية» تحرير كمال المنوفي » مرجع سبق ذكره » 
ص 60. 
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الأفراد بالدور الذي يؤدونه تجاه محلياتهم؛» وهذا الشعور من شانه أن يرفع 
كرامتهم ويزيد إشعارهم بحقوقهم الوطنية والقومية ('). 

كما تساهم الديمقراطية بتحقيق التنمية السياسية من خلال تقوية الفهم 
السياسي لدى المواطن» وتمكينه من التمييز بين الشعارات والبرامج الممكنة 
واختيار الأكفاء ومناقشة القضايا المهمة للشأن المحلي والتخطيط للمستقبل» 
فهي بمثابة المدرسة الأولية التي يتعلم فيها المواطن ألف باء السياسة لما 
تتيح له من فرص المشاركة» باعتباره ناخبا أو مرشحا كما أن الحكم المحلي 
يسهم في تحقيق الوعي السياسي وتمكينه من التمييز بين الشعارات الجوفاء 
والبرامج الممكنة التطبيق واختيار الأكفاء لذلك. 

ولذلك تمنح الديمقراطية فرصة التدريب للقيادات واعدادها لشغل 
مناصب سياسية أعلى في المجالين التشريعي والتنفيذي على المستوى القومي 
وتؤكد الدراسات الميدانية التي أجريت على الخلفية الاجتماعية والمهنية 
والعلمية والسياسية لأعضاء المجالس التشريعية في بعض الدول أن نسبة 
معقولة تبين ممارسة بعضهم العمل أعضاء في المجالس المحلية وكسب 
الخبرات في ذلك(2). 

وكما تساهم الديمقراطية المحلية في تحقيق المساواة السياسية بين 


المواطنين»ء من خلال إتاحة فرص المشاركة في صنع السياسات المحلية 


(') عبد الرزاق الشيخلي : الإدارة المحلية» دراسة مقارنة» دار الميسرة للنشر والتوزيع» الأردن» 
عمان» 2001.» ص22. 
(2) سمير مد عبد الوهاب : الحكم المحلي في ضوءٍ التطبيقات المعاصرة» مركز دراسات 
واستشارات الإدارة العامة» كلية الاقتصاد والعلوم السياسية»ء جامعة القاهرة 2009 ص 18:19. 
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أمامهم وتقوية الحفوق المدنية للمواطنين مثل حقهم في التعبير عن أرائهم 
فيمن يتولى إدارة شئونهم المحلية وحقهم في الدفاع عن مصالحهم والحد من 
تركيز السلطة في يد الحكومة المركزية مما يحول دون افتثئات الحكومة 
المركزية على حقوقهم. 
ثانيا: الأهداف الإدارية: من تعتبر اللامركزية المحلية من أكثر 

الوسائل لكفاءة الأداء وتقديم السلع والخدمات المحلية ؛ لأنها بخلاف النمط 
المركزية حيث تتميز بتأثرها بآراء وانتقادات السكان المحليين والاستجابة 
لحاجات المواطنين في المجتمعات المحلية» وذلك من خلال: 

- تحقيق الكفاءة الإدارية حيث تعتبر الوحدات المحلية أكثر قدرة وكفاءة 
من الناحية الاقتصادية في تقديم الخدمات المحلية ويشير البعض إلى أن 
نظام اللامركزية هو الذي يعمل على تزويد المواطنين بالكمية المطلوية 
(المفضلة ) من السلع والخدمات طبقا لحاجات وتفضيل السكان المحليين.(1) 

- تبسيط الإجراءات والقضاء على الروتين الإداري حيث أن الاستجابة 
السريعة للحكم المحلي والعلاقة المباشرة الترابط بين المواطنين وموظفي 
الوحدة المحلية تساعد على التخلص من كل أشكال وأمراض البيروقراطية 
الحكومية المتمثلة في الروتين والرقابة وتأخر المعاملات وطوابير الانتظار 
وعدم احترام خصوصية المراجع . 

- العدالة في توزيع الأعباء المالية حيث أن قيام الإدارة المركزية بإدارة 
المرافق العامة والمحلية لا يؤدى إلى تحقيق العدالة في توزيع الأعباء المالية 


(') عادل مهد عبد الرحمن : اللامركزية كإستراتيجية مقترحة لتطوير مستوى الأداء في المنظمات 
الحكومية المصرية » مجللة البحوث التجارية المعاصرة » كلية التجارة »جامعة سوهاج » المجلد 
0 العدد 2, ديسمبر 2006؛. ص250. 
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على دافعي الضرائب وريما تضر بعض المرافق والأفراد من هذا التوزيع؛ 
ولكن في حال تبنى نظام الحكم المحلي يتم توزيع المال باختيار أهالي 
الوحدات المحلية إضافة إلى أن ما يدفعونه من ضرائب ورسوم سيتم صرفها 
على هذه المرافق المحلية وهذا يحقق مبدأ تساوى المواطنين في تحمل 
المسئوليات المالية تنوع أساليب الإدارة تبعا للظروف المحلية لان النظام 
المركزي يستخدم في العادة أنماطا وأساليب متشابهة تطبق على جميع 
المواطنين في الدولة لكن الأمر يختلف بالنسبة للخدمات المحلية وعليه فإن 
نظام الحكم المحلي يحقق تفادى تنميط الأداء على مستوى الدولة وذلك لان 
مشكلات المحليات تختدشف عن بعضها البعض» من حيث متطلبات التنمية 
الاقتصادية والاجتماعية السائدة . 
ثالثا: الأهداف الاجتماعية: 
ويمثل الحكم المحلي فرصة حقيقة لتحقيق جملة من الأهداف 

الاجتماعية تتمثل فيما يلي: 

- تحقيق رغبات واحتياجات السكان المحليين من الخدمات المحلية» 
وذلك يتفق مع ظروفهم وأولوياتهم وميولهم» حيث أن وجود مجلس محلي في 
رقعة جغرافية معينة يشعر بمسكولية اجتماعية تجاه المواطنين» لابد أن 
ينعكس على زيادة المستوى الاقتصادي والاجتماعي لهم., وارتفاع مستوى 
الصحة والتعليم» والحد من تلوث البيئة؛ والحصول على جميع الخدمات 
المحلية بيسر وسهولة.(') 

- شعور الفرد داخل المجتمعات المحلية بأهميته في التأثير على 
صناعة وتنفيذ القرارات المحلية» بما يعزز ثقته بنفسه ويزيد من ارتباطه 


(*) التقربر السنوي لحقوق الإنسان والديمقراطية» اليمن» 2007 ص 71. 
1/3 


الحكم الرشيد والتنمية البشرية في البلاد العربية تأليف ا.د/عادل جارالله معزب 





بالمجتمع المحلي الذي ينتمي إلية؛» وهى خط وط أولى نحو تطوير روح 
المواطنة الحرة . 
وفي اليمن يتم تشكيل المجالس الشعبية المحلية على مستوى 
المحافظات والمدن والقرى عن طريق الانتخاب المباشر وان يكون اختيار 
رؤساء ووكلاء هذه المجالس بطريق الانتخاب من بين الأعضاءء كما قضى 
الدستور بأن القانون يكفل نقل السلطة إليها تدريجيا ويحدد دورها في إعداد 
وتنفيذ خطة التنمية وفى الرقابة على أوجه النشاط المختلفة(!). 
وذلك في إطار الاتجاه إلى توسيع مشاركة المواطنين ودورهم 
عملية الحكم ‏ ع60176103266©.: وتقليص أدوار الدولة في الإنتاج والإدارة 
المباشرة لمؤسساته» ومنح القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني دورا 
أكبر في عملية التنمية؛ أبدت العديد من الدول اهتماما متزايدا بموضوع 
اللامركزية (الحكم المحلي ) بأبعادها السياسية والاقتصادية والاجتماعية» 
والمالية»ء وقد عبرت عن ذلك الاهتمام تقارير البنك الدولي عن التنمية في 
العالم» تحت العديد من العناوين مثل ' التحول نحو حكم محلي وامسع 
الصلاحيات وجعل الدولة أكشر قريا من الناس :)2 والعمل على استخدام 
السكان المحليين في المساعدة على بناء المجتمع والمساعدة على التفكير في 


(1) ممد ماهر الصواف 8 سامي الطوخى: دور المجالس الشعبية المحلية في إدارة الوحدة المحلية 


ومعوقات نجاحها 


' بالتطبيق على مركز نقادة محافظة قنا "6 المؤتمر الدولي الثاني الرؤى المستقبلية للامركزية 
والتحديث في ظل الحوكمة المحلية» أكاديمية السادات للعلوم الإدارية» يناير 2006. 
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كيفية بناءة وإدارته بأنفسهم » لأن الشرعية الديمقراطية للمجتمع تكمن في 
التنمية بقيادة واضحة سياسة وطنية(') 
3- الاعتبارات الأساسية للامركزية المحلية 
توجد العديد من المعوقات والتحديات التى تقف عائقا امام تطبيق 


اللامركزبة المحلية ومن تلك التحديات ما يلي: 


تمثل المشاركة المجتمعية فهم واستيعاب ادارة شئون الدولة والمجتمع 
(الحكم الرشيد) بالمعنى الشامل من قبل شركاء التنمية والذي يتطلب جوا من 
الديمقراطية والمشاركة السياسية ومشاركة المواطنين في رسم السياسات واتخاذ 
القرارات وتحمل المسئوليات من خلال تعزيز الديمقراطية في المجتمعات 
المحلية للربط بين المستويات الحكومية - المركزية والمحلية والإقليمية بشكل 
فعال؛ والدعوة إلى اللامركزية أمر هام وأساسي إلا أن المعاناة لتحقيقها في 
العديد من الدول» وخاصة الدول النامية»؛ ريما يعتبر أم في غاية التعقيد 


بخاصة في ظل أنظمة الاستبداد وقمع الحريات. 


-سمير تمد عبد الوهاب : المجالس الشعبية المحلية والمجالس التنفيذية : الأدوار 
والعلاقات» برنامج اللامركزية وقضايا المحليات؛: مركز دراسات واستشارات الإدارة 
العامة» كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرةء 2006 ص 7. 

-فرائسيس فوكو ياما : بناء الدولة في النظام العالمي ومشكلة الحكم والإدارة في القرن 
الحادي والعشرين» مكتبة العبيكان المملكة العربية السعودية 2006م» ص 132 

-بيرى جي » ولادة جديدة للديمقراطية في المناطق الحضرية » واشنطن » معهد بروكينغر » 
3 :ع ص 9. 
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كما يؤدئ العمل غلى تحسبيق الينية التحتية والقدرات الأساسية 
للمؤسسات القائمة في الحكومات المحلية لتستطيع مواجهة التحديات المشار 
إليها وخاصة فيما يتعلق بالموارد المالية وتوفير الأنظمة الإدارية 
والمعلوماتية اللازمة للحوكمة المحلية الجيدة .ومن التحديات الإدارية الإدارة 
بالجودة الشاملة التي أصبح من الأساليب الإدارية في القضاع الخاص 
والقطاع الحكومي أيضا. 

بالإضافة إلى إيجاد برامج تدريبية للإداريين الرسميين على المهارات 
الجديدة والأنظمة الإدارية الحديشة مثل الحوكمة والجودة واللامركزية المحلية 
ليتمكنوا من تحسين مستوى الخدمات والاستجابة لطلبات المواطنين المختلفة 
بكفاية وفعالية » وضع برامج لتطوير الموارد المالية اللازمة لإدارة البرامج 
الأساسية لخدمة الأحياء ذات الاحتياجات الخاصة وتوفير التمويل لتنفيذ 
الخطط والبرامج الإستراتيجية . 

وبتضح مما سبق أن اللامركزية المحلية وتطبيقها بشكل سليم وفق 

سياسة الحكم الرشيد على مستوى المديرات والمناطق فإنها ستعمل على حل 
مشكلات المواطنين في جميع الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية 
حيث تحقق رغبات وتطلعات المجتمع في التنمية الشاملة. 
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الوحدة العاشرة 
مؤشرات اللامركزية المحلية 
في اليمن 
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الوحدة العاشرة 
مؤشرات اللامركزية المحلية في اليمن 

واجهت اليمن منذ أوائل التسعينات صعويات نحو إعادة رسم الأولويات 
وتوفير الظروف الملائمة لتحقيق النمو الذاتي للاقتصاد القابل للاستمرارء 
تطلب الأمر مشروع برنامج الإصلاح الاقتصادي بالاعتماد على الموارد 
المحلية والأجنبية رغم ما ورثته حكومة الوحدة من تراكمات وأعباء مالية 
واقتصادية ناتجة عن إعادة ترتيب الجهاز الإداري للدولة الذي روعي فيه 
إرضاء العديد من القيادات السياسية والأحزاب والشرائح الاجتماعية ناهيك عن 
ما أفرزته حرب الخليج الثانية وعودة المغتريين وانخفاض حجم المساعدات 
والقروض الأجنبية وتأثير حرب صيف 4م كلها أفرزت العديد من النتائج 
السلبية » (') ويوجد في اليمن حاليا »21 بلدية على مستوى المحافظات و 

6 بلدية على مستوى المديريات» والمحافظات(2) . 
إن من مقومات الحكم المحلي هو ارتكازه على عنصر الاستقلال» بحيث 
تتمتع الوحدة المحلية بشخصية معنوية مستقلة ضمن حدود إقليمية محددة من 


إقليم الدولة وبنظر إليها وتعامل كما لو كانت شخصا حقيقيا فهي لها حقوق 


(') عوض بن عوض يسلم عصب : تجربة اليمن في الإصلاحات الاقتصادية وأثرها على النمو 

الاقتصاديء» 90- 2004م, المجلة العلمية للبحوث الدراسات التجارية» 2007 جامعة حلوان 

مجلة ربع سنوية ص 201 . 

(2) محافظات اليمن هي : أبين» عدنء البيضاءء الحديدة» الجوفء المهرة» المحويت؛ عتق» 
ذمارء حضرموتء؛ حجة» إب» لحج» صعده؛ صنعاء» تعز» الضالع» شبوة» ريمه» مأرب وأمانة 
العاضمة: 
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وعليها التزامات» وهى شخصية مستقلة عن الأشخاص والعناصر المادية 
المكونة لها. 
كما أن ما يميز الحكم المحلي عن الإدارة المركزية هو تمتعه بالشخصية 

المعنوية:؛ لان الشخصية المعنوية هي النتيجة الطبيعية لقيام اللامركزية 
المحلية » فإذا ما أغفلت الشخصية المعنوية» فإن ذلك يعنى انه مازال مرتبطا 
بالإدارة المركزية ؛ لذا فإن هذا الطابع هو الذي يميزه ويمنحه الصفة القانونية؛ 
وما الاعتراف بالشخصية المحلية إلا نتيجة منطقية للاعتراف باستقلاله 
ويوجود مصالح محلية خاصة نه . 

1- نحو حكم محلي واسع الصلاحيات 

يعتبر الحكم المحلي ركن جوهري لإدارة شئون الدولة والمجتمع (الحكم 
الصالح) عامة» فهو يتضمن مشاركة أكثر فعالية من خلال تقوية مؤسسات 
المجتمع المدني وتعزيز العلاقات الجيدة بينها وبين القطاع الخاص » وتعتبر 
من الأساليب التي تقوم بتحرير الإدارة من الروتين» وبساعد على تشجيع روح 
الابتكار والمشاركة بروح الديمقراطية. والوفاء بالحاجات البيئية والإقليمية 
لمناطق الدولة وفق ظروفها المحلية('). 

وفى كثير من الحالات تكون السلطة المحلية مكبلة بالقواعد الحكومية المركزية 
والتي تقف حائلا دون تقديم الحوافز المناسبة في شتى مجالات التنمية وهنا يؤكد قانون 


(')راجع بالتفصيل: 
-تقرير التنمية الإنسانية العربية» 2002 ص 112. 
- خالد بن فيحان المنديل :المركزية واللامركزية في اتخاذ القرار وعلاقتها بالأداء الوظيفي» 
ماجستير» جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية» الرياضء السعودية»ء 2003م .ص 44. 
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السلطة المحلية والإدارية وتوسيع المشاركة الشعبية في اتخاذ القرار وإدارة الشأن 
المحلي في مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية من خلال المجالس 
المحلية المنتخبة وسلطات هذه المجالس في اقتراح البرامج والخطط التنموية طبقا 
لأحكام القانون والرقابة الشعبية والإشراف على الأجهزة التنفيذية للسلطة المحلية 
ومساءلتهاء ومحاولة اكتشاف الخدمات المحلية نقاط الضعف التي تعيق تقدم ونمو 
الناس الفقراء» كما أن تقديم الخدمات المحلية يقيده المعدل المرتفع لنمو السكان 
والمدن(١).‏ 

لقد جاءت الشراكة المجتمعية(الحكومي- الخاص - المجتمع المدني) » 
نتيجة لفشل الحكومات السابقة ومؤسساتها في تقديم الخدمات والمنتجات 
بكفاءة وفعالية» ويما يتناسب أو يستجيب لاحتياجات ورغبات المواطنين 
وتطلعاتهم» كما أكدت التوجهات العالمية على أن التنمية الاقتصادية تكون 
أكثشر سرعة وإدامة وعدالة» إذا عكست رسالة مشتركة للمجتمع ككل» ولم 
تقتصر على فئة بعينها فالمشاركة تساعد في إعطاء الأهمية والأولوية 
لاحتياجات المواطنين واهتماماتهم في المجتمع كله(2). 


(')راجع : 
- ند حسن العزازى : الدور الجديد للامركزية والتنمية في اليمن» إياب للاستشارات الإدارية» 
القاهرة » يونيو 2000م ص 9. 
-برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ملخص التقرير النهائي لورشة العمل الإقليمية وشبكة المعنيين 
حول تخفيض الفقر وتعزيز القدرات والحكم المحلي شرم الشيخ» مصر (6-3 أيلول / سبتمبر 
7) ص 1. 

(2) سمير مد عبد الوهاب: الحكم المحلي في ضوءٍ التطورات المعاصرة» مرجع سابق ص 
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ويحدد الدستور اليمني في المادة 146" طريقة الترشيح والانتخاب للمجالس 
المحلية ونظام عملها ومواردها المالية وحقوق وواجبات أعضائها ودورها في 
تنفيذ الخطط والبرامج التنموية وجميع الأحكام الأخرى المتصلة بها وذلك 
بمراعاة اعتماد مبدأ اللامركزية الإدارية والمالية كأساس لنظام الإدارة المحلية" 
(). 

يمكن تصور الأطراف الفاعلة في الدول النامية على النحو الذي يبينه 
الشكل رقم (3) والذي يوضح أن هناك العديد من الأطراف الفاعلة على 
المستوى المحلي فهناك الحكومة المركزية والمجتمع المدني والقضاع الخاص 
والأجهزة المحلية والهيئات الدولية المانحة ومن الطبيعي أن نتعرف على 
الأطراف الفاعلة في النظام المحلي حتى يمكن تحديد القدرات التي تحتاج 
إلى بنائها ولا يمكن الزعم بأن نقص قدرات النظام المحلي يرجع إلى المجتمع 
المحلي ولذلك فانه من الضروري تقييم قدرات كافة الإطراف الفاعلة(2). 


(*) دستور الجمهورية اليمنية» المادة 146 بشأن الإدارة المحلية . 
(2) حسن العلواني : اللامركزية في الدول النامية من منظور أسلوب الحكم المحلي الرشيدء 
الحكم الرشيد والتنمية الإدارية؛)ير مصطفى كامل السيد» مركز دراسات وبحوث الدول النامية» 
كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرةء القاهرة 2006 ص 89-88 
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شكل رقم ( 5-6) يوضح الفاعلون في النظام المحلي. 


الحكورمة 


ل 27 
الاجهزة المجت 
القطا الهئيات 
: 


المصدر: حسن العلوانى : اللامركزية فى الدول النامية من منة أسلوب ١‏ 
دي يه في الدو نَ لل 
المحلي الرشيد.ء ص 90. 


فقد وضع القانون الجديد رقم (4) لعام 2000م الأساس التشريعي والقانوني 
لنظام السلطة المحلية في اليمن القائم على مبدأ اللامركزية والمشاركة 
الشعبية» من خلال مجالس محلية منتخبة ديمقراطياً وتعتبر جزء لا يتجزأ من 
سلطة الدولة . مما يتيح الفرص لتضافر الجهود الرسمية والشعبية للإسهام 
في عمليات البناء والتنمية('). 

أ- المشاركة في الانتخابات المحلية : 

وقد كانت أول انتخابات محلية على مستوى اليمن كله قد جرت في 
شباطافبراير 2001 حيث تنافس832:26 مرشحا لشغل 6614 مقعدا بلديا 


الوطني للعلوم الإدارية » صنعاء »2007» ص 21. 
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المحافظات. وانتخب الفائزون بعضوية المجالس البلدية في المديريات 
والمحافظات لولاية انتقالية كأول ممثلين بلديين منتخبين في تاريخ اليمن.! 

بينما تتوزع الأدوار على الحكومات المحلية وإعطائها المزنيدمن 
الصلاحيات » بحيث تكون مهمة السلطة المركزية التخطيط والبرمجة 
والتوجيه والرقابة والمحاسبة » حيث انه لا يمكن أن تتحقق تنمية ولا استثماراً 
ولا نهضة عمرانية إلا في ظل الأمن والأمان والاستقرار» وهذه مسئولية 
المؤسسة الأمنية والقوات المسلحة والسلطة المحلية",» مشيراً إلى "انه يرحب 
بان يكون هناك تنسيق مشترك في تثبيت الأمن والاستقرار لان المسئولية 


مشتركة بين كافة الأجهزة الأمنية مع القوات المسلحة".2 


كما أن الحكم المحلي هو الخيار الديمقراطي والتنموي الأمثل الذي يعمل 
على تعزيز حقوق الإنسان ؛ كالحق في التنمية والمشاركة في الحياة العامة 


وإفساح المجال أمام مبدأ تكافؤ الفرص للجميع للإسهام في تقدم ورقي 


(') راجع بالتفصيل: 
- تقرير وزارة الإدارة الملحية الجمهورية اليمنية بشأن الانتخابات المحلية 2001م » ص 
12. 
- موقع برنامج إدارة الحكم في الدول العربية : 
-0 0 ذانا. الالالانانا//: ماغطا 
021-6516002 25.ع ماع طا/روع أ أطنامع/ أطة 0/31 00021.01 


(2) المرصد العربي للإصلاح والديمقراطية : المشروع التدريبي التأميني الأمني المشترك والشامل رقم 
"2" والذي نفذته على الخارطة الالكترونية الوحدات والأجهزة الأمنية والعسكرية في محافظات عدن 
وأبين ولحج وتعز والضالع للفترة من 10 - 20 ديسمبر 2006م ص2 . 
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المجتمع من خلال التعددية والديمقراطية كما أن انتخاب المحافظين قيم أسس 
الممارسة الديمقراطية التي ترتكز عليها النظام في اليمن )١(٠.‏ 

والحكم المحلي نظام يفضي إلى فكرة تسعى إلى فرض واقع جديد للإدارة 
تقوده هيئات الحكم المحلي على أساس تحقيق التكامل في إدارة شؤون الدولة 
وفي إطار توزيع الأدوار بين مكونات الدولة مركزيا ومحليأء وفي هذا الاتجاه 
تتجسد رؤية جديدة تتسم بالجرأة وتفضي إلى تأسيس نظام لتوزيع أعباء 
الوظائف العامة للدولة وتزيل المركزية الإدارية وتوسع من بنيان قاعدة الدولة 
لتوطيد بنيان الدولة المركزية2 

1- انتخابات المحافظين 

وفى شهر سبتمبر 2006 تمت في اليمن أول انتخابات لمحافظي 
المحافظات من جانب أعضاء المجالس المحلية المنتخبين على مستوى 
المحافظات والمديريات والتي يبلغ عدد أعضائها (7484)عضوا قاموا بانتخاب 
(21) محافظا.؛ وقاطعت أحزاب المعارضة المنضوية تحت مسمى "اللقاء 
المشترك" هذه الانتخابات واعتبرتها تراجعا عن الديمقراطية لأن حزب "المؤتمر 
الشعبي العام" الحاكم يسيطر على المجالس المحلية نتيجة حصوله على 
0 من مقاعدها في الانتخابات المحلية التي جرت في أيلول سبتمبر 


6؛ ما يؤكد أنها لم تكن انتخابات وإنما تعيين بطريقة غير مباشرة » 


(!) افتتاحية صحيفة 26 مبتمبر اليمنية: استكمال البناء المؤسسي لمنظمة الحكم المحلي» العدد 
7 »ص 27. 
(2) خالد عمر باجنيد :ندوة بعنوان آفاق الحكم المحلي في الجمهورية اليمنية» جامعة عدن في 
الخميس 22 مايو 2008؛: ص1. 
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وأسفرت النتائج النهائية عن فوز مرشحي الحزب الحاكم في 17 محافظة بينما 
فاز مرشحون مستقلون من أنصار الحزب الحاكم في 3 محافظات. وتعذر 
إجراء الانتخابات في محافظة الضالع (جنوب البلاد) لعدم اكتمال النصاب 
القانوني حيث حضر 79 عضوا من أصل 196 عضوا يشككلون الهيئة 
الناخبة(!). 

2- تعزيز المواطنة والمساواة : 

ان لقيام الوحدة اليمنية المباركة عام 1990م على أسس ديمقراطية 

والانتخابات النيابية في أعوم 1993م و1997م و2003م والانتخابات 
الرئاسية المباشرة في عامي 1999م و2006م والمحلية في انتخابات 2001م 
و2006م في ظل التعددية السياسية الحزيية»ء وصدو قانون السلطة المحلية 
رقم (4) لسنة2000م أن تشكل مقدمة لتبني نظام حكم محلي في البلاد . 

وقد حددت المادة 19/أ من اللائحة التنفيذية للقانون بأن يكون لكل وحدة 
إدارية على مستوى المحافظة والمديرية مجلس محلي ينتخب أعضاؤه انتخاباً 
حراً مباشراً متساوياً لدورة انتخابية مدتها أربع سنوات شمسية» غُدلت هذه المدة 
إلى سنتين وفق لقانون رقم (71) لسنة 2000»: وقد أجريت الانتخابات 
الأولى في فبراير 2001 للمجالس المحلية على أساس سنتين بعد الانتخابات 
صدر تعديل جديد للقانون تحت رقم (25) لسنة 2002» ألغي بموجبه القانون 


(') قايد مهد طربوش : ورقة مقدمة إلى ندوة ((مشروع التعديلات الدستورية الواقع وآفاق المستقبل)) 
التي نظمتها جامعة تعز بالتعاون مع مؤسسة الثورة للصحافة والطباعة والنشر - ندوة سياسية وفكرية 
خلال الفترة 10/31- 2007/11/1 10/31- 2007/11/1 م . في قاعة 22 مايو 
حبيل سلمان. 
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رقم (71) لسنة 2000 وحددت المدة من سنتان إلى ثلاث سنوات ومددت 
فترة المجالس المحلية القائمة وقت صدور هذا القانون بثلاث سنوات().كما 
حدد القانون المشار اليه في المادة (19) ولائحته التنفيذدية في المادة (7) 
اختصاصات المجالس المحلية في الوحدات الإدارية من خلال مراقبة تطبيق 
السياسات العامة والقوانين والأنظمة النافذة في كافة المجالات من خلال 
الصلاحيات الممنوحة في حق الرقابة والتنفيذ بالمهام الموكلة إليهاء (2) مع 
التوجيه والإشراف والرقابة على أعمال الأجهزة التنفيذية للوحدة الإدارية وتقييم 
مستوى تنفيذها للخطط والبرامج ومساءلة رؤسائها ومحاسبتهم وسحب الثقفة 
منهم عند الإخلال بواجباتهم. (2). 
خلاضرة القصيل الخاسن: 

بلا شك أن قيام حكم محلي واسع الصلاحيات في اليمن يتطلب إعادة النظر في 
مهام ووظائف الأجهزة المركزية وإعادة تنظيم وتوضيح مهام ووظائف أجهزة الحكم 
المحلي وتقنين العلاقة بين مستويات الإدارة التنموية وتحديد الأدوار المطلوب تفعيلها 


(') راجع بالتفصيل: 

-قانون رقم (71) لسنة 2000م بشأن تعديل القانون رقم (4) لسنة 2000م بشأن السلطة المحلية؛ 
الجريدة الرسمية» ملحق العدد (24) لسنة 2000م. 

د على السقاف : دراسة المركزية واللامركزية في الوحدات الإدارية» مرجع سبق ذكره . 

-القرار الجمهوري رقم 105 لسنة 2003 بشأن تشكيل الحكومية الحالية وتسمية أعضائه. ١‏ 

-المادة الثانية من القرار الجمهوري 23 لسنة 2001 بشان اللائحة التنظيمية لوزارة الإدارة المحلية 
الجريدة الرسمية العدد 5 لسنة 2001 م. 

(2) ممد أحمد عبد المنعم: الاختصاص الرقابي للمجالس الشعبية المحلية في النظام المحلي 
المصريء, القاهرة دار النهضة العربية 2001م ص 9 

(*)انظر المادة (19) والمادة (7) من اختصاصات اللائحة التنفيذية لوزارة الإدارة المحلية . 
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في المجتمع المحلي ٠‏ ولقيام اللامركزية المجتمعية فإنها تحتاج إلى عدد من 
الإجراءات التشريعية والدستورية والقانونية التي تعنى بتوضيح الجوانب التي سيجري 
تطبيقها على مستوى المديرات (') 

فقد طالب عدة دراسات بحثية ومنها هذه الدراسة إلى الاهتمام بإعادة هيكلة 
الجهاز الإداري لوحدات الحكم المحلي واستكمال البنية التحتية بحيث تتلاءم مع المهام 
والوظائف التنموية الموكلة لوحدات الحكم المحلي وكذلك ينبغي إعادة النظر في 
التقسيم الإداري والهياكل التنظيمية الحالية» منوهة إلى أن عملية الانتقال إلى الحكم 
المحلي يستوجب تنمية الموارد البشرية كونها تمثل الضمانة الأكيدة لتفعيل الدور 
التنموي للسلطة المحلية» الأمر الذي يستوجب أن تقوم الوزارات والأجهزة المركزية بدور 
أكبر في صياغة النظم ووضع السياسات واللوائح والإجراءات المتعلقة بإدارة الموارد 
البشرية العاملة في وحدات الحكم المحلي بما يساهم في رفع قدراتها على تحقيق 
الأهداف المرجوة منها على صعيد إدارة التنمية المحلية بالمهنية والكفاءة والفعالية 
المطلوبة. 

وقد طالبت الدراسة مجلس النواب باتخاذ خطوات تشريعية جادة لتطوير الحكم 
المحلي والإسراع بتعديل وإصلاح القوانين التي تتضمن مواد تتعارض مع المنظومة 


(') راجع بالتفصيل كلا من 
-قانون رقم (71) لسنة 2000م بشأن تعديل القانون رقم (4) لسنة 2000م بشأن السلطة المحلية» 
الجريدة الرسمية» ملحق العدد (24) لسنة 2000م. 
- تمد على السقاف : دراسة المركزية واللامركزية في الوحدات الإدارية» مرجع سبق ذكره . 
-القرار الجمهوري رقما 105 لسن 2003 بشأن تشكيل الحكومية الحالية وتسمية أعضائها 
-المادة الثانية من القرار الجمهوري 23 لسنة 2001 بشان اللائحة التنظيمية لوزارة الإدارة المحلية 
الجريدة الرسمية العدد 5 لسنة 2001 م. 
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التشريعية للمجالس المحلية بالإضافة إلى تهيئة المجتمعات المحلية لتطبيق نظام الحكم 
المحلي وخلق وعي لدى المواطنين يسهم في إنجاحه 

وقد أوصت الدراسة بضرورة تناسب الموارد المالية مع المسؤوليات والمهام المنقولة 
إلى وحدات الحكم المحلي» وأن تتصف الموارد المالية المخصصة لوحدات الحكم 
المحلي بالمرونة وأن يتاح لها تحديد رسوم الخدمات المقدمة للمواطنين من قبل 
أجهزتها واقتراح موارد مالية جديدة كما ينبغي أن يكون الدعم المقدم من السلطة 
المركزية مناسباً وعادلاً وفقاً لمعايير وطنية تعزز من القدرة التمويلية للمحليات مع 
ضرورة خضوع وحدات الحكم المحلي للمساءلة من قبل المجتمع المحلي عن مدى 
كفاءتها وفاعليتها في تحقيق الأهداف التنموية التي أنشئت من أجلها وكذا إخضاع 
عملية صنع القرار في وحدات الحكم المحلي وتنفيذ الأنشطة الخدمية والاستثمارية 
والإدارية بقدر عال من الشفافية بما يسمح للمجتمعات المحلية وكل المعنيين بمتابعة 
وتقييم أداء وحدات الحكم المحلي. 


158 


|| الريث تنمية 
لرشيد والتنميه شربة ذ 
1 البشرية في البلاد العربية تأليف ١‏ 
مو و 2 / 
از /عادل جارالله معزب 





الوحدة الحادى عشر 


است اه 
| 0 
سكن االتمحية:» «تسترحة لتطفشق.: التجكم: . المرشيد 
كس 5ك فى ا ظ 5 

. االحممين 


1059 


الحكم الرشيد والتنمية البشرية في البلاد العربية تأليف ا.د/عادل جارالله معزب 





الوحدة الحادي عشر 
استراتيجية مقترحة لتطبيق الحكم الرشيد 
والتنمية في اليمن 
أثبت التاريخ الحديث أن اليمن قادر على تحقيق التغيرات والتطورات إذا ما تحلى 
بالعزم والإصرار في تحقيق النجاحات في طريق تحقيق الدولة المدنية المنشودة » 
فيروى التاريخ أن سلسلة نجاحات تحققت في اليمن كان من أبرزها الوحدة المباركة 
0مءوما تلاها من الصبر على الأزمات المتتالية منذ 1994م وحتى قيام ثورات 
الربيع العربيي2011مءالتي استلهمتها اليمن لتحقيق التغيير المنشود لإعادة بناء اليمن 
السعيد أرضاً وإنسانا » من خلال تحفيق وثيقة شرف الثورة الشبابية الشعبية السلمية 
التى تسعى الى تحقيق الدولة المدنية وفق اليات الحكم الرشيد. 
وتعتبر المسئولية في مواجهة التحديات في اليمن بيد حكومة الشعب التي تسعى 
لتلبية مطالبهم وتحقيق تطلعات اليمينيين للتغيير الشامل » من خلال إزاحة كل رموز 
الفساد ومن ثبت بحقهم قضايا فساد مالي وإداري طيلة الحقبة الماضية(!) . 
ولذلك يجب أن تقوم الإستراتيجية المقترحة لإدارة شئون الدولة والمجتمع في 
اليمن(الحكم الرشيد) على بناء دولة المؤسسات والقانون (الدولة المدنية ) من خلال 
تحقيق الأهداف العامة لثورة الشباب الشعبية السلمية والتي منها: 
- بناء الدولة المدنية الديمقراطية الحدبثة التي تكفل الحقوق والحريات العامة وتقوم 
على مبدأ التداول السلمي للسلطة والفصل بين السلطات واللامركزية المجتمعية. 
- تحقيق نهضة2 تعليمية شاملة تلبي تطلعات الشعب اليمني وتستعيد مكانته 
الحضارية. 
- بناء اقتصاد وطني قوي يكفل حياة كريمة للمواطنين. 


(') وثيقة شرف الثورة الشبابية السلمية في اليمن » ساحة التغيير جامعة صنعاء » فبراير 2011م. 
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- إعادة بناء المؤسسة العسكرية والأمنية على أسس وطنية حديثة ويما يضمن 


حياديتها. 


. النتقالقة«الساكلة التشاقية ديزا هسمخ فظو العف :ادنار 


ولتحقيق تلك الأهداف المطلبية للشعب لابد من وضع الرؤية الاستراتيجية 
المقترحة والتوصيات التي تعمل على تحقيق تلك الأهداف». مع ضرورة وضع 
دور للشباب للمشاركة في وضع أولويات المرحلة القادمة لليمن بعد ثورة التغيير 
السلمية » وذلك من خلال تنفيذ إدارة شئون الدولة والمجتمع (الحكم الرشيد) التي 
تعلب دورا أساسيا بل وجوهريا في التنمية من خلال الشراكة المجتمعية فى 
الجوانب التالية : 


1( قطاع الحكومة: 


رسم السياسة العامة للدولة وعلاقاتها الداخلية والخارجية بما يحقق الاستقرار 
والأمن والتنمية السياسية والاقتصادية والاجتماعية. 
تحديث كل القطاعات وإعادة هيكلتها وفق آليات الحكم الرشيد واللامركزية 
المجتمعية مع مراعاة معايير الاختيار من ذوي الكفاءات والخبرات المتخصصة 
في شتى المجالات. 
وضع برامج خطط تنمية استراتيجية واضحة ومرنة بمشاركة القطاع الخاص 
والمجتمع المدني والجهات المانحه. 
وجوب التأكيد على تكاملية دور المجتمع المدني والقطاع الخاص مع الدور 
الحكومي في التنمية البشرية» وذلك حتى تتكامل الجهود التنموية بينها. 
إصلاح الخدمة المدنية وجعلها أكثر مساءلة عبر تقييم النتائج أكثر من العمل 
البيروقراطي » وجعل وظائف الحكومة لامركزية وقريبة من المواطنين حتى يملكون 
المعلومات مباشرة لتفييم مستوى الأداء لديها » مع العمل على تحسين رواتب 
الموظفين وأجورهم بصورة تحقق لهم حياة كريمة لائقة وبما يمكنهم من أداء 
واجبهم الوظيفي والوطني ويقيهم من أي انحرافات في اعمالهم 
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- غرس القيم الأخلاقية والإدارية والوطنية في الخدمة العامة والحفاظ على الموارد 
العامة لتحسين مستوى التزام الخدمة المدنية بالأداء» ويتطلب غرس هذه القيم 
إجراءات تعاونية لبناء الثقة والاحترام المتبادل بين المواطنين وموظفي الهيئات 
العامة للدولة. 

- استحداث نصوص قانونية تكفل شغل الوظائف العامة على أساس المفاضلة 
وتساوي الفرص والترقي فيها والتدوير الوظيفي حتى درجة وكيل وزارة على أساس 
الكفاءة والنزاهة» وتتضمن المساءلة في حال الاخفاق وعدم الكفاءة فضلاً عن 
الخيانة وإساءة استغلال السلطة والمال. 

2) دعم المشاركة المجتمعية: 

من خلال تحسين المساءلة الخارجية عبر إجراءات على المستوى الوطني لكي 

تعطى دورا أساسيا في إعطاء الحكومات حوافز لتقوية المساءلة الداخلية فيهاء 
وذلك من خلال مايلي : 

- الشغافية في المعلومات حول نشاطات الحكومة وذلك عبر قوانين تنص على 
المزيد من العلنية وحرية الوصول إلى المعلومات وتشجيع النقاش العام حولها. 

- تعزيز التنافسية عبر انتخابات للممثلين العاملين مفتوحة للجميع حرة ونزيهة 
إضافة إلي شكلا أخر من المشاركة والحوار كالمشاورات العامة والجلسات العلنية 
لتقييم الأداء الحكومي وصولاً إلى استطلاعات الرأي والتقييم الالكتروني من قبل 
المواطدية: 

- إتاحة المجال لنشاط ومشاركة اكبر جانب من المجتمع المدني ومن ضمنها لجان 
الرقابة الشعبية والصحافة والاستقصائية. 

- تقييم متواصل لمستوى إدارة الحكم ونشر المعلومات المحصلة عن مستوى حكم 
القانون وحرية الصحافة والممارسات التمييزية والفساد وغيرها . 

- تامين معلومات موثقة عن أداء الخدمات العامة » من خلال استطلاعات الرأي 
واليات التقييم والمشاورات ووسائل مشابهه . 
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- اعتماد سياسات تقوي وتمكن السلطات المحلية» التي تتميز بقربها للناس وقدرتها 
على 0 0 في القرارات العامة والمساءلة 

- تفيل الأشترا ك المتزاد يد للجمعيات الأهلية خاصة إدارة الخدمات العامة التي 
تصمم لمجموعات ولفئات معينة والإشراف عليها. 

- اعتماد القوانئين وتوسيع نطاق الحريات الأساسية؛ والإنصاف في تامين الخدمات 
الصحية والتعليمية» وكثيرا ما توجد قوانين لكنها بحاجة إلى ثقافة تطبيق لها 

3 تحسين المساءلة الداخلية عبر التوازن والفصل بين السلطات بهدف تحسين 
المساءلة الداخلية أساسا وليس حصراً إلى تعزيز التنافسية في ممارسة السلطة في 
الحكم من خلال: 

- تقوية السلطة البرلمانية وقدرتها في قدرتها على سن التشريعات التى تدعم الحقوق 
المدنية والعامة بما فيها حق المساءلة ومكافحة الفساد. 

- تأمين استقلالية القضاء بشكل اكبر وذلك من خلال وضع الضوابط التى ينبغي 
ان يكون عليها القضاء وكذلك من يحمل صفة القاضي من النزاهة والخبرة وتحمل 
المسئولية. 

- تقوية أجهزة رقابة مستقلة داخل الحكومة كأجهزة التدقيق العليا ومكتب تلقي 
الشكاوى مثل الجهاز المركزي للرقابة وهيئة مكافحة الفساد. 

- العمل على تعزيز آليات الحكم الرشيد من خلال وجود قيادة تتميز بالكفاءة 
والمرونة و القوانين وتشريعات تتسم بالشفافية لتعمل على تأصيل مبادئ الحكم 
الرشيد 

- دعم المشاركة المجتمعية الفعالة عن طريق تهيئة المناخ السياسي والاقتصادي 
والثقافي أمام مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص وذلك للمشاركة في 
التنمية البشربة. 

- تنفيذ حملات توعية مستمرة لتعزيز أطر التعاون والتفاعل ما بين مؤسسات الدولة 
ومؤسسات المجتمع وأفراده» وذلك من خلال توفير المعلومات بالاتجاهين» ومع 


1533 


الحكم الرشيد والتنمية البشرية في البلاد العربية تأليف ا.د/عادل جارالله معزب 





ذوي العلاقة» وبخاصة في القضايا المحورية والحاسمة وذات المساس المباشر 
بحقوق الإنسان وحرياته. 

- المشاركة مع السلطات التنفيذية والتشريعية في مناقشة القضايا الهامة» وبخاصة 
في صياغة القوانين وتعديلهاء وكذلك في اتخاذ القرارات الاستراتيجية. 

- إعداد الدراسات والأبحاث حول القضايا والمشاكل المجتمعية كالفقر والبطالة» 
وقضايا المرأة والطفلء واقتراح الحلول ومناقشتها مع السلطات التنفيذية والتشريعية. 

- الاستثمار في المشاريع ذات العلاقة بالتنمية الشاملة وتخفيف المشاكل المجتمعية؛ 
أو الحد منها. 

- تقديم ومناقشة التقارير المتعلقة بالرقابة على أداء السلطات المختلفة» بهدف سد 
الثغرات والفجوات في الأداء» وتعزيز الأداء الإيجابي. 

- العمل مع السلطات الثلاث على تعزيز دور الفرد والجماعات من خلال ضمان 
الحقوق والحريات» والحد من الانتهاكات» ومعاقبة القائمين عليها. 

- المساهمة الفاعلة» مع السلطات ومؤسسات العمل المدني المختلفة والخاصة من 
أجل تعزيز سيادة القانون وممارسته بحرية وشفافية» وخضوع القائمين علية 
للمساءلة. 

- تنفيذ دراسات وأبحاث في مجال التنمية» وذلك بهدف تحقيق التوازن في التخطيطء 
والتنفيذ ونقل التنمية إلى مختلف المناطقء بناء على الدراسات البحثية » بهدف سد 
الفجوات الحاصلة بين المناطق المختلفة. 

- المساهمة مع السلطات في حل المشاكل والصعويات الداخلية» بهدف تحقيق 
الاستقرارء وتوفير الأمن» وذلك من خلال حملات توعية مستمرة. 

- توفير المعلومات المتاحة لدى هذه المؤسسات لمتخذي القرار والمشرعين في 
السلطة؛ ذلك أن ما يمكن أن تصل له هذه المؤسسات من معلومات أكبر بكثير 
مما يمكن أن تصل له المؤسسة الرسمية. 

4) فيما يخص حكم القانون : 


104 


الحكم الرشيد والتنمية البشرية في البلاد العربية تأليف ا.د/عادل جارالله معزب 





- إجراء تعديلات دستورية وقانونية تكفل توازن السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية 
والقضائية» واستقلالها وتضمن عدم توغل السلطة التنفيذية على بقية السلطات. 

- إجراء تعديلات دستورية وقانونية تنص على أن إجراءات مساءلة شاغلي 
الوظائف العليا وتوجيه الاتهام إليهم والتحقيق معهم من قبل مجلس النواب لا 
تحول دون حق الجهات الأخرى في الشكوى والتحقيق ورفع الدعاوى الجزائية 
والمدنية على كافة الجرائم والانحرافات المالية والإدارية المنصوص عليها في 
الدستور والقوانين النافذة . 

- إلغاء النصوص الدستورية والقانونية التي تعفي أياً من موظفي الدولة من المساءلة 
الجزائية والمدنية عن نتائج أعماله؛ أو تعطيه حصانة من أن تطال يد القانون 
كشأن بقية المواطنين أو موظفي العموم فلا حصانة لمرتكبي حالات الفساد 
ومسيئين استخدام السلطة. 

- إضافة النص في الدستور والقوانين ذات العلاقة بحق المواطنين ومؤسساتهم 
الأهلية وأجهزة الرقابة ومكافحة الفساد بتحريك ورفع الدعاوى المدنية أمام المحاكم 
المختصة لاسترداد الأموال المحصلة عن جرائم الفساد وجرائم إساءة استخدام 
السلطة والكسب غير المشروعء؛ مع إلغاء كافة المواد الدستورية والقانونية ذات 
العلاقة التي تحول دون إطلاع المواطنين على كافة التقارير المالية والإدارية 
وكل المعلومات الخاصة بالتحقيق في جرائم الفساد. 

- تعديل قانون شاغلي الوظائف العليا بحيث لا تشكل نصوصه عائقاً أمام 
محاكمتهم في حال إساءتهم استخدام السلطة » وتحقق المساواة بين المواطنين التي 
نص عليها الدستور في الحقوق ولها. بات وأمام القانون » مع تشديد العقوبات في 
الجرائم التي يرتكبها شاغلي الوظائف العليا كلما تعاظمت مسؤولياتهم وصلاحياتهم 


5)فيما يخص قانون مكافحة الفساد والمساءلة: 


أن يتضمن قانون مكافحة الفساد بعض القوانين الآتية: 
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- حق الهيئة في التحقيق وتوجيه الاتهام ورفع الدعاوى الجنائية بحق شاغلي 
الوظائف العليا على كافة جرائم الفساد المنصوص عليها في الدستور والقوانين 
النافذة . 

- وضع العقويات الكافية بحق من يرفض تزويد الهيئة بالمعلومات المتعلقة بجرائم 
الفساد أو التبليغ عنها أو يعيق إجراءات التحقيق حولها . 

- إلزام الهيئة بالإفصاح عن الإقرارات بالذمة المالية التي يقدمها المشمولون 
بالقانون » ويما يلزم المشمولين بقانون الذمة المالية بالإفصاح عن ممتلكاتهم خارج 
البلاد» وكذا الإفصاح عن كافة المعلومات المتعلقة بجرائم الفساد واجراءات 
التحقيق والمحاكمة المتخذة بشأنها. 

6) أن يكون لهيئة مكافحة الفساد تقارير تفصيلية محدده للجهات ومسئوليها 
» بحيث تتضمن التالي : 

- المخالفات للقوانين واللوائح والموازنة المعتمدة للجهة فيما يتعلق بالتعيينات 
والمرتبات والأجور والترقيات ٠‏ السفر ومصروف الاستحقاق. وما في حكمها. 

- المخالفات في التصرفات المالية للقيود المحاسبية واللوائح والنظم المالية 
والمحاسبية المقررة الخاصة بالتحصيل أو الصرف أو الاستحقاق . 

- تعزيز الجهات ذات العلاقة في تطبيق القوانين والقرارات والقواعد والأنظمة المالية 
المقررة التي يقف عليها الجهاز خلال فحصه ومراجعته للحسابات الختامية» ومدى 
تنفيذ الموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة بها والمستقلة عنها. 

7)تعزيز الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة: 

وذلك من خلال إصدار القوانين التي تكفل ما يلي : 

- استقلالية الجهاز الرقابي للمحاسبة ليكون هيئة مستقلة بحد ذاتها. 
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إلزام الجهاز برفع التقارير الدورية والسنوية والفصلية» القائمة على الفحص الشامل 
وليس على العينة العشوائية » إلى مجلس النواب وهيئة مكافحة الفساد والمجالس 
المحلية والنيابة العامة وعدم الاكتفاء برفعها إلى رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء 
فقط. 

إلزام الجهاز بأن تكون تقاريره متاحة أمام المواطنين ووسائل الإعلام للاطلاع 
عليها بدل الاكتفاء برفعها إلى مجلس الوزراء . 


8 محور تطوير التعليم: 


وضع رؤية لجودة التعليم على كل المستويات» وذلك من خلال معايير وأهداف 
وطنية مستقبلية تعزز في رفع مستوى التعليم ليتواكب مع متطلبات العصر. 

أن يكون التعليم قبل الجامعي تعليمًا عالي الجودة للجميع كأحد الحقوق الأساسية 
للإنسان» في إطار نظام لا مركزي قائم على المشاركة المجتمعية» يعمل على 
إعداد المواطنين لمجتمع المعرفة في ظل عقد اجتماعي جديد قائم على الديمقراطية 
والعدل وعبور دائم للمستقبل. 

تأسيس نظام تعليمي لا مركزي يدعم المشاركة المجتمعية في إدارة إصلاح التعليم 
بطريقة فاعلة على كل المستويات التعليمية العام والمهني والجامعي. 

تشكيل مجلس أعلى للجودة الشاملة للتعليم برئاسة الوزير أو من ينوب ومشاركة 
كل القطاعات والإدارات العامة والقطاع الخاص والمجتمع المدني كفريق عمل من 
اجل تحقيق الأهداف التعليمية 

عمل حملات وطنية لزيادة معدلات القيد والتسجيل بالمراحل التعليمية الأساسية 
وتوفير الإمكانيات المادية والبشرية لدفع عجلة التعليم المتميز من خلال عمل 
حملات توعيه تستخدم فيها وسائل الإعلام الرسمية والخاصة ومؤسسات المجتمع 
المدني والقطاع الخاص والمانحين. 

تفعيل برامج محو الأمية وفق حملات إعلامية وطنية للقضاء على هذا الداء 
العضال بشتى الوسائل الممكنة. 
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- تحقيق العدالة في توزيع الخدمات التعليمية بين المناطق الريفية والحضرية 
وخاصة المناطق المحرومة من المستوى المناسب و استحداث إدارة الجودة 
الشاملة بكل المحافظات وفق معايير وحوافز معينة يتم من خلالها الجودة 
والاعتماد المدرسي . 

- تشجيع القطاع الخاص والمجتمع المدني على تقديم الخدمات التعليمية ومشاركة 
الدولة في تنفيذ خططها التنموية. 

- إعادة تدريب تحويلي للمدرسين والإداريين وذلك وفق أسس ومعايير معينة من أجل 
الارتقاء بالتعليم وتطويره . 

- العمل حل مشكلة ازدحام الفصول ومواجهة النقص في إعداد المعلمين المؤهلين 
علميا وتريويا 

- الاستفادة من البرامج الممولة من المانحين في مجالات تطوير التعليم بكل أنواعه 
العالي والعام والمهني. 


9) التوسع نحو اللامركزية المحلية: 

- العمل على تفعيل برنامج وطني يعزز المشاركة المجتمعية وفق آليات الحكم 
الرشيد . 

- توفير مناخ سياسي ملائم من خلال توسيع الخيارات الديمقراطية والمشاركة 
السياسية وحرية التعبير عن الرأي . 

0) معالجة البطالة والفقر: 

- عمل برامج وخطط لمكافحة الفقر والبطالة من خلال توفير الأعمال والمشاريع 
الصغيرة وتوفير فرص العامل لعاطلين. 

- حصر المناطق الأشد فقراً وتضرراً على مستوى الجمهورية وفق لجان 

- التنسيق مع القطاع الخاص والمجتمع المدني في المشاركة الفعالة في مكافحة 
الفقر. 
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- توزيع مشروعات صغيرة على الفقراء حتى يستطيعوا إعالة أنفسهم بأنفسهم تأكيد 
لمقولة لا تعطيني السمكة ولكن علمني كيفية اصطيادها . 

طوة 3طعأقء 16 ناولا 

- وضع نسبة من ميزانية الحكومة تصل إلى 20, لدعم التامين الغذائي للفقراء 
وذوى الدخل المحدود » ومثال توزيع تأمين غذائي بالإضافة إلى إنشاء مخابز 
حكومية بسعر رخيص في شتى محافظات الجمهورية» مشابهة لطريقة جمهورية 
مصر العربية للتخفيف من معاناة اليمنيين. 

1) محور الصحة العامة: 
وذلك من خلال توفير الخدمات الصحية الشاملة لتحسين نوعية حياة المواطن 
اليمني وتحقيق الحياة الكريمة الخالية من الأمراض واكتساب المعرفة والتمتع بحياة 
كريمة من خلال : 

- الارتقاء بالخدمات الصحية وتحسين مؤشراتها لضمان مستوى صحي متميز ومن 
هذه المؤشرات خفطن نسية مغدل وفيات الأطفال والأميات. 

- تحقيق العدالة في توزع الخدمات الصحية بين المناطق الحضرية والريفية في 
جميع محافظات اليمن » حيث لازال مؤشرات بعض المحافظات اقل من غيرها 
في الوحدات الصحية . 

- تخفيض تكلفة الخدمات الصحية بما يتناسب مع مستوى الدخل »؛ مع العمل على 
توفير الخدمة الصحية للفقراء والمحتاجين ببطائق مجانية . 

- توفير المواد اللازمة لدعم برامج الرعاية الصحية الأساسية والخدمات العلاجية 
في كل محافظات الجمهورية وتوفير العدالة في توزيعها وذلك من خلال: 

- إنشاء المراكز المتخصصة للأورام وجراحة القلب والكبد في المحافظات على أن 
يكون المركز الأم في أمانة العاصمة. 

- التطبيق الشامل للإصلاح الصحي في اليمن وتطبيق نظام طب الأسرة على أن 
تضع خطط لتنفيذه في بعض المحافظات. 
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- توفير خدمات التأمين الصحي لجميع المواطنين وذلك من خلال خضوع كافة 
فئات المجتمع للتامين الصحي مع إنشاء شبكة قومية للمعلومات لربط جميع 
الوحداثك الضحية: 
- توفير العيادات الشاملة بالقرب من الأحياء الأهلة بالسكان والتنسيق مع جميع 
المؤسسات الوطنية في الجامعات والمعاهد الحكومية والأهلية لتقديم الخدمات 
الصحية . 
- تشجيع الاستثمار الوطني والأجنبي في صناعة الدواء محليا على أن يكون للدولة 
قدرة في تحديد سعره. 
- وضع قوانين ومعايير لاستيراد الأودية» بما يحافظ على صحة المواطن اليمني مع 
ربط العلاقات مع المراكز الطبية في العالم والاستفادة من الخبرات العالمية. 
- توفير وتطوير خدمات الطوارئ في المدن ومناطق الخطوط السريعة لتلقي 
الحالات الطاركة من بحوافت :سير .وغيرها , 
- الحد من اللعب بالمنح العلاجية للخارج والسعي لتوفير مستشفيات كبرى لمعالجة 
الحالات المرضية بشتى أنواعها » وذلك بتوفير الأجهزة والكوادر اللازمة لذلك. 
وتعتبر هذه الاستراتيجية المقترحة لتطبيق الحكم الرشيد في الجمهورية اليمنية 
كنموذج تستفيد منه كل البلاد العربية كونها تعاني من مشكلات مشتركة في ادارة 
الحكم التقليدية المستبدة وسياسة السلطة البيروقراطية» فاذا ايقن حكام العرب ان 
الشعوب ستحقق احلامها مهما كانت العقبات والعوائق التي يضعها من يحكمها 
امامهم وسيأتي اليوم الذي يعلو فيه صوت الحرية والديمقراطية والتنمية وحقوق 
الانسان على صوت المنجزرات والدبابات والقمع والسجن والتعذيب دون مراعاة 
لحقوق الانسان في البلاد العربية. 
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١ع‏ لاما 


علامط مغ عغ]3ءع ألما لإالاأمعء غ5 أ]- لمعنل عطأ 0 د5عأبخأوع] عطا 

عط مأ ععمدومععنامع لعاأأادع-ه5 عطخا )ه ععمومومععلامع 5000 3205نلام] 
مةطاناط علاعأطءع3 مغ علالد5 غأقطا 36315 عغ3غ5 01 أمعمطعع ومهمط 
5000 أآلا0طأ/لا أمعصمهاعن/اء0 مط ١أ‏ عنعطا بامعمصمماعبرعل0 
كغأطعاء عأدووقط 5معطغأه 01 أمعممقعنلاممطعء عطخا مه لع5قط رعع مومع نامع 
مقصطياط عطا .ع]| غأمععع0 3 عمالانا عصة عع لنأكباز ,رمطملعع15 0 
01 لاأأاهعنةا 300 5نا3غ5 عطغأ ]0 /مأوعألطأ ماهم عط ذأ أمعممماعنيعل0 
15م 5[ 01 5أ م563 ع]نا|أة1 نللامط كلثامطد أ ,لإأعأء50 لوطاباط لاج 
ر 116105 |12 طعصضطاطهء ألامع 300 ,|3 نا أاناء رع أطمصمءع»ء ,راأوع]]أامم ذ5ناه 3لا مأ 
ر5 018326123610 أقطه3]1طاع]مأ 01 كممع عطا مز معغأهء ألما ذأ غوط] 
أمع مامهاعناع0 كمه6قلا لعع]أمنا لمق عاموظ لاءمللا عطغ عمألباعما 


.6ل طاعوع د5مطاوعع0م 


م53 05 31]3(1١5‏ عط 0 أومعمووعع 3 صوص عط أمطخ عدعاء نلامط ؤ5أخا 

0/310 ع/ا0ل0 مغ كأمع مطاطوععلامع 101 مملأمه0 أدوعط عط©أ ذأ لإأعأء50 عم 
عط 35 عماه؟ لإ ل0عغع0مع]ما 35 غأمم ذأ طعلطنلا رعغأوغ؟5 أأنلاه مععمممطا 
5أععمعوع] أقطا عغ3غ؟ |ألاأء 3 5 ا ركع ]امم مطمءع؟] مماعذزاعء ]0 ممأدبااعلاهء 
أأر /مغأعع5 عغ3/اأزم عطخا 0مق ,(1) لإأعاعه5 أألالك 01 كغطوء دناماعأاع 
01 غطعذا مأ غأمعصمماعناع0 مقصبيط 05 صما وبصماغخممء عط©ةأ دعلباعما 
لإعمعاء ]ع عأمامصدمءععء لمق ,لأا أطجغ5 1ادأعه؟ , أوء 6 أامم 0م لإعهمط ناوعا 
عط وععقاعط كوممأغأواعء مععصمواوط لمق لإأدوعصوط رددعمع/اأأعع]1]ء ممه 


اهمه 3طمععاصأ 05 5ممعء عط .عع3أمععمعم أدأعه؟ أأعطخ 0م عاممعم 


202 


الحكم الرشيد والتنمية البشرية في البلاد العربية تأليف ا.د/عادل جارالله معزب 





عطخا لمعم أصمم كقط 5غ ]أطلامء عأطوعم عمماه؟د ,م5 كمه236أموعه 
مقصانط ]0 اعناعا عطأا مأغخوععع 3 لصة نلاهما لإاخمدء]1]أموأد ]0 ععمعغأؤوأكاه 
مع8ل0عام دعذامطامءم عط أاج غأأمدع0 رععممومعع نامع 0ط3 أمعمممماعنع0 
ركل01آ6] عألمطاهومعء 300 أوعءةأامم علاعأطءة مغ دعأ أرنامء عومط لام 
عطخ مغغ3ءعألطما غ03 عبععطنلا رمعصعلا كعغأصضيامى عومطخ ورمع]آ عصة 
300 غ366عءعم0طعل /لاه| 0غ عنال زععمدوماعلامع ©أدعللا 01 عمعوعوعام 
5 آأأناط 5قنثا 1990 طأآ غأأصنا عغ3غ56 عطا طعتطنةا مممب عنامم أوء 1 ]أامم 
أقاع ططاطععلامع ]0 دعالامأعلاا5 عطا مأ أأءعلآءع0 غ36عممم 23 وقنلا معطا 
0/585 لصضة3ة لعئأقء]أامصمء طكأنلا عمذاهع0 صأ كصهم ناكما 
عط م3 طهأ ومع 3م ,لإعمع3مكصضقع] 05 >اء3ا 3 مغ عبال دممعاطممم 
501 لعععم7 عط متدواملاء مغ ركصطعهم] ذئغأ أأج مأ ممغآم نمم أدماوهع3 غطع؟ 
علاأاعع]؟ء عطخا 35 لعععلأكصممء أ طعاطلةا ,رلهمطاغاعم دنامألاععم لعناد 
01 5ع أ غأزلامء عطق معمصعلا مآ أمعصمماع/اع0 عمالاعاطءة ,مغ وهةأنأناهك 
لأ الامطمامء عط عغ0103د5ممء م16 دعلارع5 غ][ عدباوععط ,ممأوعء عط 
ع31/ لام عط صق لإأعاءعه؟ أأنلاء عن/اامناما مغ لإاخموءعا]أصعاد ممأأوماء لوهم 
01 كطها]أ5مم عطغ 118 داء مغ 360 طمأاطامه مج ووع)ملاء مغ )مامعع5 


.3|115 طا-طةوأواعء0 


دع/ااغععز00 لاعروعوع8 


مأ مغجغ5 7ه عام عطخا عأدع 6د5عناماً مغ كمطاأج طععوعوعء عط 


585 عطا مآ لإأعأءعه5 عصث غغ3غ5 07 313(5 عطا عمأعدمهمطا 
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عط ألامطع امعط معصعلا 5ه أأاطبمع8 عطخ مز أمعممماعناعل محصيط 


:دع /اأأعع زط0 3131م عمانناهااهم] 


عط عطأعقطقط 05 كأصمعصممم طم مطة دع ءداءعاعوقطء عط لإأأخأمع10١‏ .1 
مقاط 360 (ععمصومععلامع) لإأعأع50 عصة م53 عطغخ 05 5ئ زوج 


.طعممعلا مأ غخمعمممماعبرعل0 


عغ3/أزم عط 300 كصضه]23أصدعه0 لإأعأء0؟ أأنلاء أه عام عطأع2أمومعع85 .2 


لامع 00مع عطق أمعممامماع/اع0 مأ مماعع5 


عط عمناعع35 5امغأع13 غ3056ممطا أكمصط عطا عمال ]اغأمع0١|‏ .3 


.لإأعاع0؟ أمعمعلا عطا مأ مماغخهمأء هم بلص نمطم 


لمةصاناط عطةا عماءة؟ دعاعنغدطه 0م33 دعا ءابنء 01 متهم عطخ بإأاغخمعلا .4 
عغ3غ5 عط 01 335 عط عقأع3قط3ط ]0 «عغأممء عط©ةا مأ غأمعممماعنعل0 
.لاع أع50 0م 
0 كطاكاصقطععط عطة كطوعط أضق ممما أكمم عطخا عمابتخمع10 .5 
لأ منامطمام 6ممم عط لإط لعع3؟ دعغابء 01 عطغخ ووع,300 


مم 


عط مغ /عللاكمج عط أآباه لطلام؟ هؤاق طاععدع5 عطغ مصخ لإلبذد عط 


:5 ع١‏ ألالاه|01؟ 


عطةا مععقاعط مأطكصه قاع أخصوء ا أمعأد لإالوء 535 3 عمعط1 .1 
300 (ععضومععلامع) لإأعأء50 300 عغ3غ5 عط 1ه مه أغاق مد أصأامطلة 


.معممعلا 5ه عأاطنمع8 عط ماغمعصمماع باعل مهمسا 


204 


الحكم الرشيد والتنمية البشرية في البلاد العربية تأليف ا.د/عادل جارالله معزب 





عط عطق غأصع ممع نامع معع نقذاعط متطكواعمغ3م لإأأاملاصصطم عطخ .2 
10 305ع| كطهن]ناغأغكما لإأعأعه50 أألاأه عصة (مغأعع5 غأغو/ااام 


.لمع ماعلا مأ غأمعمامماع/اع0 0م3 ععمومععنامع 00مع 016 لامام 


معممعلا مأ ععمدوطاعلامع مأ مهأ 3م 31م لإ أأصنامطصام ,)ممم عط .3 
00مع 300 أمعصامماعناع0 مقصنيط 5ه اعنيععا لاما عطةا مه كامعل]ء 


.لطاع نامع 


مذام طععوعوعء عط مغ مملنعن لم2 ]صا صق لعل0ناعما طععوعوعء عط[ 

لاع اقعدع؟ رطه لالطأ لعلنااعما طعاطنها ركاعأمقطء عا لاط لعنحاهااهم] 
عط 05 ودعل/اأغأععز0 ل0مة ركعدعط]مملاط طععوعوعء عط ,ممعاطمم 
لإأأدء أ لأمعاء؟5 طععوعوع؟ 01 عع مو 1ممطأ عط مغ مهل30016 صا ,طععوعوع 
مملغاعع5 غ556 عط[ .5عغ1ل0نأدك كلامألاع)م صق ,لإااوءلاع3م لصة 
00مع) لإأمع1اع50 360 عغ3غ5 عطغ غ0 5ئ[31]3 عطغخ 0 أغمعصعع 3صهمط 


.(عع ةماع نامع 


ما أمعصمماعناعما محصيل لععلباعما معغمقطء لممععهد عط 

عط مع0ناعما “عغأمجطء تطغ عطا .05غ3ع01طأ ذناهأ32/ا 15أ 0م معمعلا 
مةصاناط 3560 أصعصضعع203قط ععطوطععنامع مععلفعط ملأطكمم لداع 
5 ا موعءا عطخا مغ لعأمامم انام معغأمجطء عاتطنقا باخمعممماعنيعل0 
عأ عام قط .أمعمصممماعناع0 اوعها مأ عام ذخآ مم3 صماغج ذاه مععع0 


.لإالن؟ أماع؟ عطامه لعدبناءه] 


ممق لإاادء ا أمعاء5 ذأ أناه معغأطامم طععوعوع؟ 300 لإلبلأد عط[ 
60 ]0 وله ن]آنااملاعء 0 علتطد عط©ةأا مأ ععصمو ممما لإااوعء اعم 


األاأء 300 ععمومععلامع 0ممع عطخا لماع مغ عمدق طعاطنلا ,رعممك 
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اجعه| 300 عأطةق3 رمعاعءه1 ]0 مناممع 3 لعلناء ألاعم طععوعوع؟ 3|150 ,51316 
عطا ما لعدن مععط كقط ل0وطاعم عنالام أءعدوع0 عط!ا .د5عغألنلنأد أموباءاعء 
5 01 5ططقاع] مأ وصمعمماهم معطم عط©أ 05 صمل ةباد أمععاباء عط 05 لإلناأد 
205 عطغا لطة ملتطكصهاكواعء أأعطة مصة كممم؟ , كع أعأدوامعع و قط 
لمطغخعم اطغ 300 (لإلبغد عدقء) كلمطغعم عدعطخ 5ه ممعطخ عمانئاعع]1ج 
مه طهأأ2مطمم]صا علاأومعطع)مطام 300 لاهأ30ل/ا , 03163 داأععاام 
300 عع36ام رعططاء ]0 5صطاعغ صا دعوقء 01 ,عطصيام جه عدكقء ناباء 3م 
0ع01ناغ5 عط 01 ع5أل0م3غأ5ئعل0طن “,عمعع0 3 طعوعء مغ عع20ه مأ غعع زطاناد 
عاعماك (150) معدن عمعطععوعوعء عطخ عععطنلا زمعاطممم) ممصعمصهم معطم 
0 علنبااعما أقطغ لإأاصمناصصممء طععوعوعء عط أمعوعءمعء دعام مطود 
األاأء 0مة مغأعع؟5 عغق/اأمم عط 300 أمعصمع نامع معع نلااءع8 كدهة ناكما 
8 لام لاط عمطاعم عأأقصصه ل أدعنن عدن ععطععوعوع عطغا ,لإأعاءه5 
بطعنقعوع؟ ]0 عكقء عطآ أناه30 مم6أدع بان عاممم دك 35 (112) مقط ععمما 


.5]5 0651133 لضأغأقء أامم3 عط 0م3 مملأوء امم عطذا 15 


3ط عنام 35لالا غ1 ,لإلباأد 0اع1؟ 0ض3 ذأولإاهم3 0363 طعنمعط 1 

مأ أمع ممم ماعناع0 محصتيط 300 ععمد3طعع نامع 00مع 305للامغ مومع عط 
عط 01 لإمقط ودوع3002 مغ لإأأودوعع76 3512 3 عممرمععط كهط معمعلا 
عط معغ3 لإاأدأععمد5عء بععممومععنلامع 05 وممأعاطمم ل0صة دعاعهؤغوطه 
ععطمقلكء مع أأوع0 عطةا عه عععلام5ممغ36 غعغ0136م0مم3 013 انط ج|أجلاج 
2م50 3 لعكلناقء لعتطنها ,رعمءمك5 وعم ]0 كطصمأآناملاعء 0ه غطى ذا مأ 
01 كتاعأولا5 للاعطازع/ا0 أقطخ دع أ أطنامء اوعق أوععن/اء5 مز عا3لاوطامهدء 


01 5أكلا|اهم3 عط طعنبامعطة عدعاء عمروععط أ اأمعصمععلامع أهصه 3016 
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مأطكصهلةاعء أامهوناعاعء 3 ذأ معطا أقطغ غ03 عط ه ذزابوعء عط 
(ع302طععلامع 00مع) لإأعأء50 300 م53 05 أمع معمومعما عطا معع يطعم 
ع5 غ250 لانامنلا أمعممماعن/اع0 ا عصة امعصممماعناع0 محصتيط مومه 
كأصضع0ممموع. ]0 واأابادوعء عط] .ععمدومععلامع 0ممع أنامطأأنها لعناع اطع 
01 كماكاصقطععطم ععمم/م عط 0مة مملأوءزأامم3 أجبنءج عط عغوء ألما 
3123 ]مععع0 1/305امغ مدمعء عطةا 350 (0ممع) ععممومععنامع 5000 
مقلاناط علاعأاء3 مغ لزهلا خطعء عط ذأ طعتطنلا معمعلا مذ ألم باصم 


.6 أومععع]011 ذناه 31لا مأ أمعممطمماعناع0 


ما كد5ع2ادع/لا 3 ذأ معط أهطغ لعنلامطد كغاباوعء طاععروعوعء عط[ 

302 طاع نامع عانقا عملا هصا-موأؤ5اعع0 ما ممأغأهمأء 31م لإ غأاصباصصم عط 
عط 300 عغ3غ5 عط 0 أصضعممومعع2038وم 316 عنبادعناط مغ عبال زمعدطعلا مأ 
عط 05 كأمعماعء أباوعء عطخ ]0 أمعصمععلامع عط آه ممأغد]أماملاء ممم 
300 لإأأع3م3» عطغأ 01 ع38غ301/306 عا3 مغ مععم عط مومع أمععانيهء 
لعنخقامط5 طعاطللا .عصمكاخط كصمنأؤواعع0 لإ أأطلاصطمامء 0 وه أ6أوماء لوهم 
310ل لطأ لإلناغأ5 01 د5عصمعطة أ5دمط مأ معمصعلا مأ ععصومععلامع عاوعنلا 
]|3 نامع ,لإعطع 3م325 رطهلأهماأءع 31م لأا صلاصامطم ]0ه وععععوء0 
3 عط[ .لع2 ات مععع0 أوعها لمق نناذا 5ه عابم عط رممأغعام بمممء-أغامة 
ع6 مغ ,معمعلا ما ععمدومععلامع 00مع ]0 كأاأمعدمعاء عط©ةا لعننحامطد كهط 
عألمطامطمععء لضق أوعةأامم 05 أمعمعباعاطعة عطا طعبمعطخ لعيععلطعة 
300 طضه نمع هم أوع6أامم طعبامعط أوابذاناء طعنمغطا كمصصضم]ع 


.اع للا0م 05 عع أكصمقع] اباآععهعءم 
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0 لمعم عطا زه كطه أ 3ل0معص! مطمعع.؟ 15 ما مع ننامطك لإلناغأد عط[ 

مأ غأمعمصمهماعن/اع0 مقصتيط مذا عام ذ5ئغأ ممه ملتطكععمغموط بأ صبامططمه 
300 أا3اأع0؟ ,عأمطمصمععء عطق حممأعأوماء 3م أوع 6 أامم طعبمعط معمعلا 
300 لإعمع 3م365 ,لناوا 01 عالت عطا طعبمعطغ ك5غطعء أوعنذانه 
معمطعلا عدألاأنط مأ د5دعمعن/اااعع؟ه مم3 لإعمعاء للع ,ممأعأوماء لوم 
كاطع عطا دعع]صوءقونيع طعتطنها لعوععهمممعل أألااء عطأل|اأناط-عغ3غ56 ,للاعم 
اعللامم ]0 الناآععوعم ]0 عامأعصاءم عط مه لع35ط ,ركطملعع2/] أ ذاطيام ممه 
123 أمععع0 عناأاعع]1ع 300 داع نلامم 01 م10غ3همع5 عط نع أكصطو] 
عط أععم أقطا ععصودذاأمومعء أهمم ل أوعبلء ع/اأومعطع/م ممم عماناعء أطاعم 


ل أ5مم لع2األااء 5أأ مأهوعء؟ مغ عاممعم أمعمطعلا عط أه كمهل 3 أم35 


0ع]أمع أل 3 عالادمع مغ لإمطامصمعع أجمه 3م عممع 5 3 ع5ألاأنم 

3 طه طه نا أأكطأ لإ أاناعع5 ص3 /9و30]أاأمص عط لاأباطعء ركمعجلأاء عه م][ا 
ععصع لوعمعل0ما ./6أ121هممأأ عاناكمع مغ ؤأوقط مععل0مم لم3 أهده هم 
ل اأجناوء 300 عع أكدناز 01 ممأغأقء16امم3 عط عابادومع مغ /إندأءألباز عط أه 
عط لمق لأعاء0؟ أألااأء 05 عام علالأهمع6ئ]طا مه دأكحطممعء عط وانامطد 
مقسصناط ططل عام 5أصمعمممععلامع عط طايا معد عأغويامم 
585 مع أمعمصممماعن/اع0 0م6معععغ غم علاعاطءة مغ أمعمممماعبعل0 
عط عاباكصع م6 اوعع| 300 كأمعصلمعمة أقصه ان أدومم© .لصطعط] 
300 علا لاأناععلاء بعلنل أواداعع| 01 دعطعصوعط عععط عطخ 7ه ععمواوم 
01 لوأذالاعمطأ حعصمه عط©أا ععغ3]30ناع مغ ععوعل معمعلطأ 15 ,لإندأءألناز 
عط طأأالالا .5عللامم 0 أوعء عطخا عنام ععل/لامم علاأأباعععاء عط 


طأاجعط 00ة ممأ أوعنيلء ]0 لإأأادباو عط م5 وملأؤأنا ج01 أمعمممماعنع0 
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عالاأنا؟ أقطغ 5غأعع138 1|جمه 31ص لم3 203205 قغ5 طعنامعطخ و5اعلاءا اا 21 
عممء مغ طأاهعط 360 ممأنأوعبلء ]0 اعناعا عطخ 1ه عمادلة ععصقطمع 
اطهط 3 غع3/اأأع3 مغ لطة كأمعطعءأبامع 6ومعععمم عطخ ‏ طكانلا 
ع0362مع36 دأ طهأأهمأء 3م لإ غاطاباصطصامء د5عأمصمممم أهطخ مطوعع مام 


.5 أ طق طاععطط عع مومع نامع 0م0مع اننا 
خاتمة الكتاب : 


أصبحت إدارة شئون الدولة والمجتمع (الحكم الرشيد) بمختكدف 
إبعادها شرطا أساسيا لتحقيق التنمية البشرية وتحسين مستويات المعيشة 
وذلك من خلال إيجاد البيئة السياسية والقانونية والاقتصادية والاجتماعية 
اللازمة لتحفيق تطلعات ورغبات الشعوب التواقة للحرية والعدالة الاجتماعية 
التي تعتمد على الشفافية والمشاركة والمساءلة وسيادة حكم القانون » وذلك 


من خلال وجود مؤسسات ذات كفاءة وفعالية تستجيب لاحتياجات المجتمع 


حيث تشير التنمية البشرية إلى عملية توسيع الخيارات المتاحة أمام 
الناس التي لا حدود لها وترتبط بمحددات عدة منها الاقتصادية والاجتماعية 
والسياسية والثقافية » ومن أهم هذه الخيارات هي تحقيق الحياة الكريمة الخالية 
من الإمراض واكتساب المعرفة والتمتع بحياة كريميه بما فيها الحرية السياسية 
وضمان حقوق الإنسان في جميع الجوانب سياسيا واقتصاديا وثقافيا واجتماعيا 
وتواجه جميع المجتمعات تحديا يتمشل في إقامة نظام للحكم يعزز التنمية 
البشرية وبدعمها ويديمها وبخاصة للفئات الأكثر فقرا. 
ولذلك يتطلب لهذه العلاقة وترابطها تشجيع ممارسات إدارة الحكم الجيدة 
وخصائصها التي تقوم على مبادئ المشاركة» والشفافية »والمساءلة وحكم 
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القانون» كما تتسم بالفعالية والعدالة الاجتماعية والحيادية » والمؤسسات 
إضافة إلى مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص ؛ فمن المستحيل أن 
تتخلى الدولة عن واجباتها تجاه المواطنين ومستلزمات رفاهته » ولكنها لا 
يمكن أن تكون الجهة الوحيدة المكلفة بذلك » ففي ظل اقتصاد السوق وانفتاح 
المجتمعات يتوقف إحراز التقدم على تصرفات وأداء العناصر الفاعلة الأخرى 
مثل منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص. 

ولذلك يستفيد من هذا الكتاب الباحثون والقادة السياسيون وطلاب 
الجامعات المتخصص ون والقراء من المحللين السياسيين والقانونيين وغيرهم من 
المهتمين بضرورة الانتقال بالمنطقة العريية ال تطبيق اليات ومبادئ الحكم 
الرشيد بكل معانيها ويما يحقق التنمية البشرية للدول في كل المجالات 
السياسية والتعليمية والصحية والقانونية والاجتماعية والثقافية والبيئية وغيرها. 
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المؤلف في سطور: 
> حاصل على درجة الماجستير في إدارة الأعمال حول دور القيادات 
الإداريّة في تطبيق إدارة الجودة الشاملة في المنظمات الحكوميّة من 
> عاصل على درجة الذكتوراه في العلوم السياسيّة ويمرتبة الشرف 
الأولى حول إدارة شؤون الذولة والمجتمع ودورها في التنميّة 
البشريّة في الجمهورية اليمنيّة عام 2012. 
> له العديد من الموضيع التي شرت في مراكز أبحاث محلية ودوليّة: 
منها: 
العربي. 
* سلسلة للتدريب في مجال الحكم الرشيد و حقوق الإنسان والتنمية 
* رئيس مؤسسة المشاركة المجتمعيّة للتنميّة - شارك في اليمن. 
٠‏ خبير في وضع القطط الإستراتيجيّة والهياكل التنظيمية للمؤسسات 


0 15 للاهة :مدهي 


8 شه 9 1 عاة - كووط ا تصوع ا 
١ش‏ : 9171 1سزوع قبمق, عوعلاه عوج هك ججقيا 















